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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثامنة والأربعون

        ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه  ٢٩فيينا، 
 تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)     

 عن أعمال دورته الحادية والستين 
      )٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ١٩- ١٥(فيينا، 

  المحتويات  
  الصفحة  قراتالف   
  ٣  ٣- ١............................................................................  مقدِّمة - أولاً 
  ٤  ١٠- ٤......................................................................  تنظيم الدورة - ثانياً 
  ٦  ١١.............................................................. المداولات والقرارات - ثالثاً 
  ٦  ١٨٦- ١٢............................ تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم - رابعاً 
  ٦  ٢٧- ١٢............................................................ ملاحظات عامة - ألف 
  ٧  ١٦- ١٣..................................................... المبادئ العامة  - ١   
  ٧  ٢٧- ١٧.............................................. نةمواضيع إضافية ممك  - ٢   
  ١٠  ٤٠- ٢٨.................................................. )١٣-١المقدِّمة (الفقرات  -باء 
  ١٣  ١٨١- ٤١............................................... )٩٠-١٤الشروح (الفقرات - جيم 
  ١٣  ٥٠- ٤١..........................)١٦-١٤مجموعة قواعد التحكيم (الفقرات  - ١   
  ١٥  ٦٠- ٥١.................................. )٢٠-١٧لغة الإجراءات (الفقرات  - ٢   
  ١٧  ٦٦- ٦١................................. )٢٣-٢١مكان التحكيم (الفقرات  - ٣   
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  الصفحة  قراتالف   
دارية التي قد تكون ضرورية لكي تؤدي هيئة التحكيمالخدمات الإ  - ٤   

  ١٨  ٧٣- ٦٧......................................... )٢٧-٢٤مهامها (الفقرات
  ١٩  ٧٨- ٧٤........................ )٣٠-٢٨الودائع المتعلقة بالتكاليف (الفقرات  - ٥   
  سرية المعلومات المتعلقة بالتحكيم؛ إمكانية الاتفاق عليها   - ٦   

  ٢٠  ٨٩- ٧٩............................................... )٣٢و٣١(الفقرتان
  الكتابية بين الأطراف والمحكَّمين سبل تبادل الاتصالات  - ٧   

  ٢٣  ٩٠............................................... )٣٤و٣٣(الفقرتان
  الفاكس وغيره من الوسائل الإلكترونية لإرسال المستندات   - ٨   

  ٢٣  ١٠٢- ٩١................................................ )٣٧-٣٥(الفقرات
  ٢٥  ١٠٩-١٠٣..................  )٤١-٣٨ترتيبات تبادل الإفادات المكتوبة (الفقرات  - ٩   
والأدلَّة المكتوبة (مثل طريقة التقديم، التفاصيل العملية المتعلقة بالإفادات - ١٠   

  ٢٦  ١١١-١١٠....  )٤٢والنسخ، والترقيم، والإشارات المرجعية إلى المستندات) (الفقرة 
تحديد النقاط المتنازع عليها؛ وترتيب البت في القضايا؛ وتحديد  - ١١   

  ٢٧  ١١٦-١١٢..................  )٤٦-٤٣التعويض المطلوبين (الفقراتالإنصاف أو
د مفاوضات للتسوية وتأثيرها على وضع الجدول الزمنيإمكانية عق - ١٢   

  ٢٨  ١٢٤-١١٧............................................ )٤٧للإجراءات (الفقرة
  ٢٩  ١٣٦-١٢٥................................. )٥٤-٤٨الأدلة المستندية (الفقرات - ١٣   
  ٣٢  ١٤٠-١٣٧......................  )٥٨-٥٥الأدلة المادية عدا المستندات (الفقرات - ١٤   
  ٣٣  ١٤٩-١٤١........................................ )٦٨-٥٩الشهود (الفقرات - ١٥   
  ٣٤  ١٥٨-١٥٠.......................... )٧٣-٦٩والشهود الخبراء (الفقراتالخبراء - ١٦   
  ٣٦  ١٧٤-١٥٩................................ )٨٥-٧٤جلسات المرافعة (الفقرات - ١٧   
  ٣٩  ١٧٦-١٧٥........................ )٨٨-٨٦التحكيم المتعدِّد الأطراف (الفقرات - ١٨   
  ٣٩  ١٨١-١٧٧....  )٩٠و ٨٩الشروط المحتملة المتعلقة بإيداع القرار أو تسليمه (الفقرتان  - ١٩   
  ٤٠  ١٨٦-١٨٢........................ دَّدة من التحكيم؛ التحكيم الاستثماريأنواع مح - ٢٠   
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    مقدِّمة  - أولاً 
، إلى ٢٠٠٣اســــتمعت اللجنــــة في دورتهــــا السادســــة والــــثلاثين، المعقــــودة في عــــام   -١

ــيح ملحوظــات الأونســيترال عــن تنظــيم إجــراءات التحكــيم        ــار تنق ــدعو إلى اعتب مقترحــات ت
واســتذكرت اللجنــة في دورتهــا  )٢(المقبــل.("الملحوظــات") أحــد مواضــيع عملــها   )١()١٩٩٦(

، الاتفاق الذي كانت قد توصـلت إليـه في دورتهـا    ٢٠١٢الخامسة والأربعين، المعقودة في عام 
، ومفاده ضرورة تحديث الملحوظات بعـد اعتمـاد   ٢٠١١المعقودة في عام  )٣(الرابعة والأربعين،

("قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم     ٢٠١٠قواعد الأونسيترال للتحكيم بصـيغتها المنقَّحـة في عـام    
ــام  ــودة في عــام      )٤(").٢٠١٠لع ــا السادســة والأربعــين، المعق ــة مجــدَّداً في دورته وأكَّــدت اللجن
، على أنَّ الملحوظات تحتاج إلى تحديث على سبيل الأولويـة. واتَّفقـت في تلـك الـدورة     ٢٠١٣

لحفاظ على المقبوليـة العامـة لتلـك    على أنَّ أفضل مَن يقوم بهذا العمل هو فريق عامل، ضماناً ل
الملحوظات. وأُوصـي بـأن يُخصِّـص الفريـق العامـل دورةً واحـدةً للنظـر في تلـك الملحوظـات،          

 )٥(وبأن يكـون النظـر فيهـا هـو الموضـوع التـالي للأعمـال المقبلـة بعـد إنجـاز مشـروع الاتفاقيـة.            
، علـى أن ينظـر الفريـق    ٢٠١٤ام واتَّفقت اللجنة في دورتها السابعة والأربعـين، المعقـودة في ع ـ  

العامـــل في دورتـــه الحاديـــة والســـتين، وإذا لـــزم الأمـــر في دورتـــه الثانيـــة والســـتين، في تنقـــيح   
الملحوظــات، وينبغــي للفريــق العامــل عنــد القيــام بــذلك أن يركِّــز علــى المســائل الجوهريــة وأن  

 )٦(يترك الصياغة للأمانة.

ســابعة والأربعــين علــى أن ينظــر الفريــق العامــل في اتَّفقــت اللجنــة أيضــاً في دورتهــا الو  -٢
دورته الثانية والستين، علاوة على تنقيح الملحوظات، في مسألة إنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة   
ــة والأربعــين في      ــة في دورتهــا الثامن ــراً إلى اللجن ــة، وأن يقــدِّم تقري الناجمــة عــن إجــراءات توفيقي

                                                         
  .، الجزء الثالث، المرفق الثاني١٩٩٦، المجلَّد السابع والعشرون: حولية الأونسيترال )١(  
  .٢٠٤ة )، الفقرA/58/17( ١٧، الملحق رقم الثامنة والخمسونالدورة الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    )٢(  
  .٢٠٧و ٢٠٥تان )، الفقرA/66/17( ١٧، الملحق رقم السادسة والستون، الدورة المرجع نفسه )٣(  
  .٧٠ة )، الفقرA/67/17( ١٧، الملحق رقم السابعة والستون، الدورة المرجع نفسه )٤(  
  .١٣٠ة )، الفقرCorr.1و A/68/17( والتصويب ١٧، الملحق رقم الثامنة والستونالدورة  ،المرجع نفسه )٥(  
  .١٢٨و ١٢٢الفقرتان  )،A/69/17( ١٧الملحق رقم  الدورة التاسعة والستون،المرجع نفسه،  )٦(  
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عـت  ودَ )٧(لك الميدان والشكل المحتمل لذلك العمـل. عن جدوى القيام بعمل في ذ ٢٠١٥ عام
  )٨(اللجنةُ الوفودَ إلى تقديم معلومات إلى الأمانة بشأن ذلك الموضوع.

واســـتذكرت اللجنـــة أيضـــاً في دورتهـــا الســـابعة والأربعـــين أنهـــا لاحظـــت في دورتهـــا   -٣
سـيما   لمتزامنـة ولا تزايد أهمية موضوع الإجراءات ا ٢٠١٣السادسة والأربعين المعقودة في عام 

ــه.      ــداً مــن النظــر في ــدان التحكــيم الاســتثماري، وأنَّ ذلــك الموضــوع قــد يتطلــب مزي  )٩(في مي
وبشأن ذلك البند، اتفقت اللجنة على ضرورة أن تواصل الأمانة بحثها في هذا الشأن بالتعـاون  

إلى الأمانـة أن   الوثيق مع الخبراء من المنظمات الأخرى الناشطين في هذا المجال. وطلبت اللجنة
ترفــع إليهــا تقريــراً في دورة مقبلــة، تحــدِّد فيــه المســائل ذات الصــلة وتبــيِّن الأعمــال المفيــدة الــتي 

  )١٠(يمكن للأونسيترال أن تضطلع بها في هذا الميدان.
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
ه الحاديـة  عقد الفريقُ العاملُ، الذي تألَّف من جميـع الـدول الأعضـاء في اللجنـة، دورت ـَ      -٤

ــن    ــا م ــبتمبر  ١٩إلى  ١٥والســتين في فيين ــة    ٢٠١٤أيلول/س ــدولُ التالي ــدورةَ ال . وحضــرت ال
الاتحـاد الروســي، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيـا، إســبانيا، أســتراليا،   الأعضـاء في الفريــق العامــل:  

ل، بلغاريـا،  الإسلامية)، إيطاليا، باكسـتان، البرازي ـ -إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إيران (جمهورية
بنمــا، بولنــدا، بــيلاروس، تايلنــد، تركيــا، جمهوريــة كوريــا، جورجيــا، الــدانمرك، الســلفادور،    

كرواتيـا، كنـدا، كولومبيـا،    ، )البوليفارية-زويلا (جمهوريةـسويسرا، الصين، فرنسا، الفلبين، فن
، النمســا، الكويــت، كينيــا، المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية   

 نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

المتعــدِّدة -وحضـر الـدورةَ مراقبـون عـن الـدول التاليــة: إثيوبيـا، أوكرانيـا، بوليفيـا (دولـة           -٥
، بيرو، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكيـة، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،     القوميات)

ل، الســـويد، فييـــت نـــام، شـــيلي، فنلنـــدا، قـــبرص، قطـــر، كوبـــا،  رومانيـــا، ســـلوفاكيا، الســـنغا
 كوستاريكا، لاتفيا، ليبيا، مصر، النرويج، هولندا.

                                                         
 فيه نظرت ،إنفاذ اتفاقات التسوية الدوليةمقترح بشأن الأعمال المقبلة في مجال  A/CN.9/822يرد في الوثيقة  )٧(  

  ربعين.اللجنة أثناء انعقاد دورتها السابعة والأ
إلى  ١٢٣الفقرات  )،A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم    )٨(  

  .١٢٩و ١٢٥
  .١٣٢و ١٣١الفقرتان )، Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الملحق رقم  الدورة الثامنة والستون، المرجع نفسه، )٩(  
  .١٣٠و ١٢٧و ١٢٦الفقرات )، A/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم الدورة التاسعة ، المرجع نفسه  )١٠(
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  وحضر الدورةَ أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  -٦
  كما حضر الدورةَ مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٧

تسوية المنازعـات الاسـتثمارية   : المركز الدولي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
  ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛  

  : المحكمة الدائمة للتحكيم؛المنظمات الحكومية الدولية المدعوَّة  (ب)  
ــدعوَّة    (ج)   ــة الم ــدولي   المنظمــات غــير الحكومي ــة/المركز ال : رابطــة التحكــيم الأمريكي
يكية، معهد التحكيم التـابع لغرفـة التجـارة في اسـتوكهلم،     زاعات، رابطة المحامين الأمر لتسوية الن

الرابطــة الأمريكيــة للقــانون الــدولي الخــاص، رابطــة تعزيــز التحكــيم في أفريقيــا، رابطــة التحكــيم   
نقابــة المحــامين في بــاريس، المركــز البلجيكــي للتحكــيم والتوفيــق، مركــز القــاهرة    السويســرية، 

لس التحكيم لصناعة البناء، رابطة طلبـة كليـات الحقـوق    مجالإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، 
مركـز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون       الأوروبية، منتدى التوفيق والتحكيم الـدوليين،  

رابطة المحامين الدوليـة، غرفـة التجـارة الدوليـة،     لدول الخليج العربية، مؤسسة التحكيم الألمانية، 
ــدولي للتحكــيم التجــاري،   ــدولي، المجلــس     المجلــس ال ــدولي، معهــد الوســاطة ال معهــد الإعســار ال

جمعيـة ميـامي   الكوري للتحكيم التجاري، هيئة لندن للتحكـيم الـدولي، هيئـة مدريـد للتحكـيم،      
للتحكــيم الــدولي، نــادي ميلانــو للمحكمــين، رابطــة خرِّيجــي مســابقة التمــرين علــى التحكــيم   

المركـز الإقليمـي للتحكـيم    ن مـاري في لنـدن،   معهد التحكيم الدولي التابع لجامعـة كـوي   الدولي،
  رابطة التحكيم السويدية، مركز فيينا الدولي للتحكيم.لاغوس، -التجاري الدولي

  وانتخب الفريقُ العاملُ عضوَيْ المكتب التاليين:  -٨
  السيد ميخائيل شنايدر (سويسرا)  :الرئيس  
  السيد سايمون غرينبيرغ (أستراليا)  :المقرِّر  

ــت       وكانــت ا  -٩ ــال المؤقَّ ــل: (أ) جــدول الأعم ــق العام ــى الفري ــة معروضــة عل ــائق التالي لوث
(A/CN.9/WG.II/WP.182)    ؛ و(ب) مذكِّرتان من الأمانة عن تنقيح ملحوظـات الأونسـيترال عـن
  ).A/CN.9/WG.II/WP.184و A/CN.9/WG.II/WP.183تنظيم إجراءات التحكيم (

  لتالي:وأقرَّ الفريقُ العاملُ جدولَ الأعمال ا  -١٠
  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
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  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  .تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم  -٤  
  تنظيم الأعمال المقبلة.  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

 
 

    المداولات والقرارات  - ثالثاً  
مـن جـدول الأعمـال مسـتنداً في ذلـك إلى       ٤لاته بشأن البند استهل الفريقُ العاملُ مداو  -١١

). وتَـرِدُ في  A/CN.9/WG.II/WP.184و A/CN.9/WG.II/WP.183المذكِّرتين اللتين أعدَّتهما الأمانة (
الفصــل الرابــع مــداولاتُ الفريــق العامــل وقراراتُــه بشــأن هــذا البنــد. وطُلــب إلى الأمانــة أن تعــد  

ونســيترال عــن تنظــيم إجــراءات التحكــيم اســتناداً إلى مــداولات مشــروع ملحوظــات منقَّحــة للأ
الفريق العامل وقراراته، وأن تحدِّد في سياق ذلك مسائل معيَّنة لمناقشـتها في دورة الفريـق العامـل    
المقبلة. ودُعيَت الوفود إلى تزويد الأمانة بمقترحات وتعليقـات مـن أجـل إعـداد مشـروع الصـيغة       

  ت.المنقَّحة من الملحوظا
    

    تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم  - رابعاً  
    ملاحظات عامة  - ألف  

ــرح أن يســتبين       -١٢ فيمــا يخــصُّ أســلوب العمــل المعتــزم اتِّباعــه خــلال الــدورة الحاليــة، اقتُ
الفريق العامل المجالات الـتي قـد يكـون مـن المفيـد فيهـا تنقـيح الملحوظـات، مـع احتمـال تقـديم            

ات علـى مضـمون التنقيحـات المقترحـة أو المبـادئ الـتي يتعـيَّن اتِّباعهـا فيمـا يتعلـق بتلـك            مؤشر
التنقيحــات، وذلــك لكــي يتســنى للأمانــة أن تُعِــدَّ، مــن أجــل دورة الفريــق العامــل التاليــة، أوَّل  

لى مشروع مؤقَّت لصيغة الملحوظات المنقَّحة. واتَّفق الفريق العامـل علـى أن يسـتبين، اسـتناداً إ    
، المجــالات الــتي قــد يلــزم تناولهــا  A/CN.9/WG.II/WP.184و A/CN.9/WG.II/WP.183الــوثيقتين 

في صــيغة الملحوظــات المنقَّحــة، وعلــى أن يقــدِّم اقتراحــات إلى الأمانــة بشــأن صــياغة تلــك          
  التنقيحات لكن دون التوصُّل إلى أيِّ استنتاج خلال الدورة الحالية.
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    المبادئ العامة  - ١  
   ادئ التي تستند إليها الملحوظاتالمب    

استذكر الفريق العامل الولايـة الـتي أسـندتها إليـه اللجنـة في دورتهـا السـابعة والأربعـين           -١٣
أعلاه)، والتي تفيـد بأنـه ينبغـي لـه، عنـد تنقيحـه الملحوظـات، أن         ١والمبيَّنة أعلاه (انظر الفقرة 

  اغة للأمانة.يركِّز على المسائل الجوهرية وأن يترك مسألة الصي
واستذكر الفريق العامل أنَّ اللجنة وضعت، في أعقاب المناقشـات الأوليـة الـتي أجرتهـا       -١٤

ــام      ــرين في عــ ــة والعشــ ــا السادســ ــات في دورتهــ ــأن الملحوظــ ــة  ١٩٩٣بشــ ــيغة النهائيــ ، الصــ
وأقـرَّت اللجنـة،    .١٩٩٦للملحوظات، وذلك في دورتهـا التاسـعة والعشـرين المعقـودة في عـام      

لـدورة، المبـادئ الـتي تسـتند إليهـا الملحوظـات، والـتي مـن بينـها أنَّ الملحوظـات يجـب            في تلك ا
تمسَّ بالمرونة المفيدة لإجراءات التحكيم؛ وأنَّ من الضروري الامتناع عـن وضـع أيِّ شـرط     ألاَّ

يتعــدَّى حــدود القــوانين أو القواعــد أو الممارســات القائمــة، وعلــى الأخــص ضــمان ألاَّ يــؤدي 
دم الاعتداد بالملحوظات، أو أيِّ جزء منها، إلى استنتاج يفيد بـأنَّ مبـدأً إجرائيـا مـا قـد      د عمجرَّ

انتهك أو يشكِّل مبرِّراً لرفض إنفاذ قرار تحكيم؛ وأنَّ الملحوظات ينبغـي ألاَّ تسـعى إلى مواءمـة    
  ممارسات التحكيم المتباينة أو التوصية باستخدام أيِّ إجراء معيَّن.

لفريــق العامــل فهمــه لضــرورة أن تبقــي الملحوظــات علــى تلــك الخصــائص         وأكَّــد ا  -١٥
يتمثَّل غرض الملحوظات في الترويج لأيِّ ممارسة باعتبارهـا أفضـل ممارسـة. وقيـل كـذلك       وألاَّ
  من أهم مزايا الملحوظات طابعها الوصفي وغير الملزم الذي يعبِّر عن ممارسات متنوعة.  إنَّ
    

    شكل الملحوظات وبنيتها    
ــاء         -١٦ ــرَّر الإبق ــها، فق ــة، في شــكل الملحوظــات وبنيت ــل، كمســألة أولي ــق العام نظــر الفري
شــكلها الــراهن مــع إمكانيــة معــاودة النظــر في هــذه المســألة علــى ضــوء التنقيحــات الــتي     علــى
  عليها.  سيُتَّفق

    
    مواضيع إضافية ممكنة  - ٢  

إدراج مســائل لا تتناولهــا نظــر الفريــق العامــل، كمســألة عامــة، فيمــا إذا كــان ينبغــي     -١٧
  الملحوظات في الوقت الراهن.
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    أنواع تحكيم أخرى، بما في ذلك التحكيم الاستثماري    
قيل إنَّ الملحوظات لم تميِّز من قبل بين أنـواع التحكـيم المختلفـة، وأثـير تسـاؤل بشـأن         -١٨

ات محـدَّدة تتعلـق   ما إذا كان ينبغي أن تدرَج في صيغة منقحة من الملحوظات إشارة أو توجيه ـ
بأيِّ نوع من أنواع التحكيم (اقتُرح هنـا مـثلاً التحكـيم في مجـال السـلع والتحكـيم البحـري)،        

  وخاصة التحكيم الاستثماري.
ن الملحوظـات توجيهـات تتعلـق بـالتحكيم الاسـتثماري،      وأبديت آراء تفيد بألاَّ تتضمَّ  -١٩

يتـــها العامـــة للتطبيـــق، وأنَّ التحكـــيم الملحوظـــات علـــى قابل يلأســـباب متعـــدِّدة منـــها أن تبقـــ
ــر        ــيهم التبحُّ ــدان صــغير نســبيا، وأنَّ الممارســين في ذلــك المجــال يغلــب عل الاســتثماري هــو مي
الشــديد ويملكــون خــبرات محــدَّدة ذات صــلة، وأنَّ مــن شــأن إدراج مثــل هــذه التوجيهــات أن  

الـرغم مـن وجـود عـدة     يجعل عمليـة تنقـيح الملحوظـات مفرطـة التعقيـد. وقيـل أيضـاً إنـه علـى          
بــالتحكيم الاســتثماري، فــإنَّ الطــابع الغالــب لتلــك المســائل هــو    مســائل تكــاد تخــتص تحديــداً 

  الطابع الجوهري لا الإجرائي.
ن الملحوظـــات توجيهـــات تتعلـــق بـــالتحكيم وأبـــديت آراء أخـــرى تفيـــد بـــأن تتضـــمَّ  -٢٠

راً ســـريعاً أثنـــاء الفتـــرة رت تطـــوُّالاســـتثماري، وذلـــك لأنَّ هـــذه الممارســـة التحكيميـــة تطـــوَّ 
انقضت منذ صيغت الملحوظات لأول مـرة؛ ولأنَّ هـذا التحكـيم ينطـوي علـى عـدة أمـور         التي

ــيم         ــن التحكـ ــف عـ ــد تختلـ ــة، قـ ــراف ثالثـ ــدِّمها أطـ ــتي تقـ ــذكرات الـ ــرية والمـ ــة، كالسـ إجرائيـ
اري العــام؛ ولأنَّ التمييــز في الملحوظــات بــين التحكــيم الاســتثماري والتحكــيم التج ــ التجــاري

يمكــن أيضــاً أن يثــري معرفــة الجمهــور بــالفرق بــين هــذين النــوعين مــن التحكــيم. وقيــل أيضــا  
مــن المستصــوب، علــى ضــوء مــا بذلتــه الأونســيترال مــؤخراً مــن جهــود في مجــال الشــفافية     إنَّ
عمليــات التحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين والــدول ونظــراً للمســائل الإجرائيــة المتميــزة     في
التحكيم الاستثماري بوجه أعم، تنـاول هـذا النـوع المحـدَّد مـن التحكـيم في الصـيغة         يثيرها التي

  المنقَّحة للملحوظات.
وأجري نقاش اتَّفق بعده الفريق العامل على أنَّ هناك أسباباً وجيهةً تـدعو إلى الحفـاظ     -٢١

اس بمـا سـبق   على قابلية التطبيق العامة للملحوظـات. واتَّفـق الفريـق العامـل كـذلك، دون المس ـ     
ذكره، علـى أن يسـتبين أثنـاء مداولاتـه بشـأن الملحوظـات مسـائل إجرائيـة محـدَّدة قـد تنشـأ في            
شــتى أنــواع التحكــيم، وخاصــة التحكــيم الاســتثماري، وعلــى أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي    

 ٨٢عندئذ تنـاول تلـك المسـائل في سـياق مواضـيع معيَّنـة تغطيهـا الملحوظـات (انظـر الفقـرات           
  أدناه). ١٨٦إلى  ١٨٢و ٨٣و
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    التكاليف    
أبــدي رأي يفيــد بأنــه قــد يكــون مــن المستصــوب، علــى ضــوء تطــور القواعــد المتعلقــة      - ٢٢

، أن تعبِّـر الملحوظـات   ٢٠١٠بالرسوم والتكاليف، الواردة في قواعد الأونسيترال للتحكـيم لعـام   
ايــة عمليــة التحكــيم عــن التوجيهــات الــواردة في ذلــك الــنص، وخاصــة ضــرورة أن تنــاقَش في بد

الترتيبات المتعلقة بتحديد الرسوم والنفقات المرتبطة بهيئة التحكـيم وطريقـة سـدادها (انظـر أيضـاً      
  أدناه). ٧٥الفقرة 
ــوفير توجيهــات بشــأن مــدى لــزوم إدراج           -٢٣ ــد التكــاليف، اقتُــرح ت ــا يخــص تحدي وفيم

ة حسـاب تلـك التكـاليف في    تكاليف الفتاوى القانونية الداخلية ضمن التكاليف، وبشأن كيفي
ب هذه الحالة. وسيق اقتراح آخـر يـدعو إلى لفـت انتبـاه الأطـراف إلى التكـاليف الـتي قـد تترتَّ ـ        

على سلوكها أثناء الإجراءات. واقتُـرح كـذلك أن تتطـرق الملحوظـات إلى أمـور معيَّنـة، منـها        
  مة من التكاليف.مثلاً المسؤولية عن التكاليف، وتأمين التكاليف، وعدم سداد دفعات مقدَّ

    
    التدابير المؤقتة    

أشــير فيمــا يخــص التــدابير المؤقتــة إلى إمكانيــة أن تجسِّــد الملحوظــات التعــديلات ذات      -٢٤
الصــلة، الــتي أُدخلــت علــى قــانون الأونســيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي (لعــام     

ون النمــوذجي للتحكــيم") ) ("القــان٢٠٠٦، مــع التعــديلات بصــيغتها المعتمــدة في عــام ١٩٨٥
  .٢٠١٠وعلى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 

    
    التكنولوجيا    

اتَّفـــق الفريـــق العامـــل علـــى أن تعبِّـــر الملحوظـــات عـــن التغيُّـــرات الـــتي طـــرأت علـــى    -٢٥
التكنولوجيا، وكذلك على مراعاة ألاَّ تكـون التحـديثات المتعلقـة بالمصـطلحات محـدَّدة تحديـداً       

ن ما يجعلـها تتقـادم. وسـيق اقتـراح في هـذا الصـدد يـدعو إلى أن تحـذف الأمانـة،          شديداً سرعا
حيثما أمكن، أيَّ إشـارة إلى وسـيلة اتصـالات بعينـها وأن تكتفـي بالإشـارة إلى الوظـائف الـتي         
تخــدمها شــتى التكنولوجيــات. وقيــل إضــافة إلى ذلــك إنَّ التكنولوجيــات المختلفــة قــد تســتلزم    

أمر يمكن المضي في تناولـه في الملحوظـات. وتـرك الفريـق العامـل البـاب       إجراءات مختلفة، وهو 
مفتوحــاً أمــام إمكانيــة أن يكــون هنــاك مــا يســوغ إدراج ملحوظــة معيَّنــة بشــأن موضــوع           

 ١١٠و ١٠٢إلى  ٩١و ٣٩و ٣٨التكنولوجيا واستخدامها في التحكيم (انظـر أيضـاً الفقـرات    
  أدناه). ١٥٩و ١٢٥و
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    السرية    
أن تتناول الملحوظات الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المعلومـات السـرية ضـمن    اقتُرح   -٢٦

نطـــاق إجـــراءات التحكـــيم (مقابـــل الطـــابع الســـري للإجـــراءات في حـــد ذاتهـــا)، كالأســـرار  
التكنولوجية والتجارية التي لا يُستصوب إفشاؤها للطرف الآخـر أو الـتي يحظـر القـانون أو أي     

  أدناه). ٨٨راً صريحاً إفشاءها (انظر أيضاً الفقرة تعهد آخر بشأن الخصوصية حظ
    

    إدارة القضايا    
اقتُرِح إدراج نص متين في بداية الملحوظات يتعلق بأهمية عقـد مـؤتمرات مبكِّـرة بشـأن       -٢٧

إدارة القضايا من أجل تنظيم الإجراءات، بل وباستصـواب عقـد تلـك المـؤتمرات علـى مراحـل       
ا كانـت المسـائل الـتي تشـملها معقـدة. ورُئـي أنَّ الملحوظـات تمثـل         متعدِّدة طوال الإجراءات إذ

مــن بعــض جوانبــها قائمــة مرجعيــة بالمســائل الــتي يمكــن النظــر فيهــا برمتــها أو يمكــن مناقشــتها  
  أدناه). ٣٣جزئيا في مؤتمرات إدارة القضايا (انظر أيضاً الفقرة 

    
    )١٣- ١المقدِّمة (الفقرات   - باء  

    ١١)؛ والفقرة ١ظات (الفقرة الغرض من الملحو    
مــن الملحوظــات حســبما  ١١و ١نظــر الفريــق العامــل في مــدى لــزوم دمــج الفقــرتين    -٢٨

ــة    اقتُـــــــرِح في تعليقـــــــات المجلـــــــس الـــــــدولي للتحكـــــــيم التجـــــــاري الـــــــواردة في الوثيقـــــ
A/CN.9/WG.II/WP.184   ــرة ــا الفقـ ــة  ٢٠(انظـــر أيضـ ). A/CN.9/WG.II/WP.183مـــن الوثيقـ

ــير إلى أنَّ ــالفقرة    وأشـ ــان؛ فـ ــرتين متكاملتـ ــاتين الفقـ ــابي    ١هـ ــات الإيجـ ــرض الملحوظـ ــبرز غـ تُـ
("مساعدة ممارسي التحكيم عن طريق سرد المسائل التي قد يكون مـن المفيـد أن تتخـذ بشـأنها     
في الوقــت المناســب قــرارات تتعلــق بتنظــيم إجــراءات التحكــيم، وإيــراد وصــف مــوجز لتلــك     

ــرة    ــرح الفقـ ــائل")، في حـــين تشـ ــن     ١١المسـ ــرض مـ ــه ("الغـ ــات تحقيقـ ــزم الملحوظـ ــا لا تعتـ مـ
الملحوظات ليس الترويج لأية ممارسة باعتبارها أفضل ممارسة"). وقيل إنَّ دمج هاتين الفقـرتين  
يوضح أنَّ هاتين المقولتين تنسحبان على الملحوظات برمتها. وقيـل أيضـا إنَّ مـن شـأن دمجهمـا      

طـابع الملحوظـات وغرضـها. وحظـي هـذا      تمكين المستخدمين من أن يدركوا على نحـو أفضـل   
الاقتراح بالتأييد، على أن يُترك للأمانة أمر الصياغة الدقيقة (بمعنى تقرير مـا إذا كـان ينبغـي أن    

  تشكل الفقرتان فقرة واحدة مدمجة أم فقرتين منفصلتين).
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ــاول غــرض        -٢٩ ــدرَج في البــاب الــذي يتن ــزوم أن تُ وفيمــا يخــص التســاؤل بشــأن مــدى ل
أنَّ الإشـارة إلى ممارسـة بعينـها في الملحوظـات     ‘ ١‘ت نصوص إضافية، اقتُرِح توضيح الملحوظا

ينبغــي ألا تفسَّــر علــى أنهــا تعــني أنَّ تلــك الممارســة هــي الممارســة الوجيهــة الوحيــدة، وأنَّ           
الممارســات المشــار إليهــا في الملحوظــات ينبغــي أن تقــيَّم اســتناداً إلى كــل حالــة علــى حــدة مــن 

ــة ا ــاء؛ و جانـــب هيئـ ــيم أو الأطـــراف، حســـب الاقتضـ ــارة في  ‘ ٢‘لتحكـ أنَّ عـــدم وجـــود إشـ
الملحوظــات إلى ممارســة بعينــها ينبغــي ألا يفسَّــر علــى أنــه يعــني أنَّ هــذه الممارســة غــير مقبولــة. 
واتَّفــق الفريــق العامــل علــى المضــي في النظــر في هــذا الأمــر لأنــه قيــل إنَّ خُلُــوَّ الملحوظــات مــن 

  رسات" قد يجعل تناول هذه المسائل غير لازم.الإشارة إلى "المما
    

السلطة التقديرية في تسيير الإجراءات، وفائدة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب     
    )٥و ٤تنظيم الإجراءات (الفقرتان   بشأن
ــي، تمشِّ ــ    -٣٠ ــا إذا كــان ينبغ ــر فيم ــادة   اًينُظِ ــع الم ــانون النمــوذجي للتحكــيم    ١٨م ــن الق م

مـــن  ٤، أن تـــدرج في الفقـــرة ٢٠١٠اعـــد الأونســـيترال للتحكـــيم لعـــام  مـــن قو ١٧ والمـــادة
الملحوظات مبادئ الإنصاف والمساواة والكفاءة باعتبارها مبادئ أساسية ينبغي الالتـزام بهـا في   
تسيير إجراءات التحكـيم. وأبـدي رأي يفيـد بـأنَّ تلـك المبـادئ هـي مبـادئ إلزاميـة ومسـتمدة           

ة، ومن ثمَّ من شأن إدراجها في الملحوظـات أن يمثـل إفراطـاً في    عادة من أحكام القوانين الوطني
الإلزام. وأجـري نقـاش اتَّفـق بعـده الفريـق العامـل علـى أنَّ مـن شـأن تلـك المبـادئ، إذا أمكـن             
التعـــبير عنـــها بطريقـــة غـــير آمـــرة، أن تســـتكمل علـــى نحـــو مفيـــد المبـــادئ الـــواردة فعـــلاً في    

  رونة والسلطة التقديرية".من الملحوظات بشأن "الم ٥و  ٤  الفقرتين
مـن   ٢٢ونظر الفريق العامل أيضـاً في عـدد مـن الأمـور الصـياغية المـذكورة في الفقـرة          -٣١

ــة  ــيم      A/CN.9/WG.II/WP.183الوثيق ــد التحك ــارة إلى قواع ــير المناســب الإش ــن غ ــل إنَّ م . وقي
وبة تقريـر  مـن الملحوظـات؛ وذلـك علـى الأقـل نظـراً لصـع        ٤من الفقرة  ١الأخرى في الحاشية 

قواعد التحكـيم الـتي تجـدر الإشـارة إليهـا. وسـيق تعليـق آخـر مفـاده أنَّ الإشـارة إلى "السـلطة            
مــن الملحوظــات قــد لا تكفــي لإبــراز أنَّ مــن المستصــوب العمــل مــع     ٥التقديريــة" في الفقــرة 

ــب          ــع الجوان ــا يخــص جمي ــا فيم ــت المناســب. أمَّ ــد الإجــراءات في الوق ــراف لوضــع مواعي الأط
ى، فقد اتُّفق على إعطاء الأمانة السلطة التقديرية لإدراج التعـديلات الصـياغية الأخـرى    الأخر
  مع مناقشات الفريق العامل. اًيترحة في تلك الوثيقة، وذلك تمشِّالمق
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    )٦التحكيم المتعدِّد الأطراف (الفقرة     
لـك الـنص إلى أنَّ   إلى "نطـاق الانطبـاق"، والإشـارة في ذ    ٦اقتُرِح تعـديل عنـوان الفقـرة     - ٣٢

الملحوظات لا تنطبق على التحكيم المتعـدِّد الأطـراف فحسـب بـل وكـذلك مـثلاً علـى عمليـات         
التحكيم المحلية والدولية وعمليـات التحكـيم الـتي تجريهـا لجنـة تحكـيم ومحكَّـم واحـد؛ وعمليـات          

    ا علـى ذلـك   التحكيم المعقدة والبسيطة؛ وعمليات التحكـيم المخصَّصـة الغـرض والمؤسسـية. ورد
، ٦الاقتراح، قيل إنَّ من شأن هذا التعـداد أن يوسِّـع نطـاق الانطبـاق المنصـوص عليـه في الفقـرة        

لكن من شأنه في الوقت نفسه أن يستبعد، كاحتمال وارد، أنواعاً معيَّنة من عمليـات التحكـيم.   
 بمجملـــها، وتنـــاول مســـألة "الغـــرض مـــن ٦وأجـــري نقـــاش اتُّفـــق بعـــده علـــى حـــذف الفقـــرة 

  الملحوظات" في باب "المقدِّمة" للإشارة إلى نطاق الانطباق العام للملحوظات.
    

    )٩‐ ٧عمليات اتخاذ القرارات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم (الفقرات     
فيما يتعلـق بعمليـات اتخـاذ القـرارات بشـأن تنظـيم إجـراءات التحكـيم، اقتُـرِح أن يُعـاد            - ٣٣

لحوظات، وربما أن تُربَط بالنصـوص المتعلقـة باستصـواب عقـد     من الم ٩إلى  ٧النظر في الفقرات 
مؤتمر لإدارة القضية ووضع تقويم زمني إجرائي. وقيل إنَّ الملحوظـات تجسِّـد تمامـاً المسـائل المـراد      

  أعلاه). ٢٧مناقشتها في مؤتمر إدارة القضية (انظر الفقرة 
لكـي تشـير إلى أنـه رغـم وجـود      مـن الملحوظـات    ٧ورُئي أيضاً أنه ينبغي تنقـيح الفقـرة    - ٣٤

حالات قد تقرِّر فيها هيئة التحكيم تنظيم الإجـراءات دون التشـاور مـع الأطـراف، فـإنَّ العـرف       
العام المعمول به هـو أن تشـرك هيئـة التحكـيم الأطـراف في العمليـة وأن تلـتمس موافقتـها بقـدر          

ولفــت الانتبــاه إلى مــا قــد المســتطاع. واقتُــرِح تشــجيع التشــاور بــين هيئــة التحكــيم والأطــراف،  
  يترتب على التشاور المفرط من تكاليف محتملة.

واتَّفق الفريق العامل كذلك على أنَّ هذا التشـاور بـين الأطـراف وهيئـة التحكـيم يمكـن         - ٣٥
أن يرد في نص مستقل في مقدِّمة الملحوظات، مـع التوضـيح بأنـه ينبغـي في المقـام الأول أن تتَّفـق       

حكيم على النقاط الإجرائية وإلاَّ كـان علـى هيئـة التحكـيم أن تقرِّرهـا، كمـا       الأطراف وهيئة الت
  اتَّفق على حذف الإشارات الزائدة التي تكرر تلك المسألة في أجزاء أخرى من الملحوظات.

ــارة "تحســين جــو الإجــراءات"         - ٣٦ ــي حــذف عب ــا إذا كــان ينبغ ــل فيم ــق العام ونظــر الفري
ضــيحها أو الاستعاضــة عنــها بصــيغة مــن قبيــل "تهيئــة منــاخ    مــن الملحوظــات أو تو ٧ الفقــرة في

تسوده الثقة". وأجري نقـاش اتُّفـق بعـده علـى أنَّ المغـزى مـن هـذه العبـارات قـيِّم، لكـن دُعيَـت            
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الأمانة إلى النظر في إدراج صيغة بديلة تعبِّـر أيضـاً عـن استحسـان الحصـول علـى رأي الأطـراف        
  الإجراءات.  في تنظيم

مـــن  ٨ ى ضـــرورة تحقيـــق الاتســـاق فيمـــا يتعلـــق بكلمـــة "مكـــان" (الفقـــرة واتُّفـــق علـــ - ٣٧
  أدناه). ٦٦  ؛ وانظر أيضاً الفقرة٣  الملحوظات) إثر النقاش بشأن مكان التحكيم (الملحوظة

واتَّفق الفريق العامل كذلك على النظر في صياغة العبارة المتعلقة بالوسـائل التكنولوجيـة    - ٣٨
من الملحوظات مثلاً) وفي سـائر أجـزاء الملحوظـات. واقتُـرِح      ٨ لفقرةالواردة في هذا الباب (في ا

في هـــذا الصـــدد اعتمـــاد عبـــارة واحـــدة في الملحوظـــات مـــن قبيـــل "الاتصـــالات بالوســـائل         
الإلكترونية"؛ واقتُرحت أيضاً الإشارة إلى نصوص الأونسيترال القائمـة الـتي تعـرِّف مصـطلحات     

 ١٢٥و ١١٠و ١٠٢إلى  ٩١أعـلاه والفقـرات    ٢٥الفقـرة  مثل "الاتصالات الإلكترونية" (انظـر  
  أدناه). ١٥٩و

علـى إمكانيـة عقـد الاجتماعـات بحضـور الأطــراف       ٨واقتُـرِح كـذلك أن تـنصَّ الفقـرة       - ٣٩
 ٢٨ مـن المـادة   ٤ شخصيا أو بوسائل الاتصالات التي لا تستدعي حضوراً شخصيا (انظر الفقرة

ــام     ــيم لعـ ــيترال للتحكـ ــد الأونسـ ــن قواعـ ــارة إلى   ٢٠١٠مـ ــة إلى الإشـ ــادى الحاجـ ــث تُتَفـ )، بحيـ
  أدناه). ١٥٩أعلاه والفقرة  ٢٥تكنولوجيات محدَّدة (انظر الفقرة 

    
    )١٣‐ ١٠قائمة المسائل التي يمكن النظر فيها لدى تنظيم إجراءات التحكيم (الفقرات     

ن الملحوظـات  م ـ ١٣إلى  ١٠طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعـدِّل عنـوان الفقـرات     - ٤٠
("قائمة المسائل التي يمكن النظر فيها لدى تنظيم إجراءات التحكيم")، للتمييـز بينـه وبـين عنـوان     

  قائمة المحتويات.
    

    )٩٠- ١٤الشروح (الفقرات   - جيم  
    )١٦- ١٤مجموعة قواعد التحكيم (الفقرات   - ١  

عـدم اختيـار الأطـراف    نُظِر فيما إذا كانت الملحوظات توفِّر توجيهات كافية في حالة   -٤١
  قواعد التحكيم المنطبقة في اتفاق التحكيم.

واقتُرِح أن تشير الملحوظات في هذه الحالة على الأطراف باختيـار قواعـد التحكـيم أو     -٤٢
أن تشــير هيئــة التحكــيم علــى الأطــراف باختيــار تلــك القواعــد، وأن تــورِد الملحوظــات مزايــا   

ءات بدلاً من اتخاذ هـذه القـرارات حسـب كـل حالـة (انظـر       اختيار القواعد التي تَحْكُم الإجرا
  أدناه). ٤٩أيضاً الفقرة 
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وقيل أيضاً إنه يمكن إيراد قائمة بالخيارات المتاحة للأطـراف، بمـا في ذلـك الاتفـاق علـى       - ٤٣
قواعد مخصَّصة الغرض أو مؤسسية أو على تحكيم تديره مؤسسـة، وذكـر مزايـا تلـك الخيـارات.      

وتبعاً للخيـار الـذي تأخـذ بـه الأطـراف، قيـل إنَّ مـن المفيـد توضـيح أنَّ موافقـة            وفي هذه الحالة،
  المؤسسة قد تكون لازمةً.

وطُرِح تساؤل بشأن ما إذا كان يجب الحصول على موافقة هيئة التحكـيم الـتي تكـون     -٤٤
ــاق عل ــ       ــة أو إلى الاتف ــار مؤسســة لإدارة المنازع ــد الأطــراف إلى اختي ــدما تعم ــت عن ــد عُيِّن ى ق

يسـبق فيهـا الاتفـاق علـى قواعـد. فقيـل إنَّ مـن غـير المعتـاد           مجموعة قواعد في الحـالات الـتي لم  
ــي           ــة أخــرى إنَّ الملحوظــات ينبغ ــن جه ــل م ــيم، ولكــن قي ــة التحك ــة هيئ ــاس موافق ــدم التم ع

تكــون ذات طــابع إلزامــي في هــذا الصــدد. وأوضِــح أيضــاً أنَّ تقــديم توجيهــات إلى هيئــات   ألا
قبول أو رفض القواعد الـتي تختارهـا الأطـراف بعـد تعـيين المحكَّـم لا ينـدرج في        التحكيم بشأن 

نطاق الملحوظات. وحظي بالدعم اقتراحٌ بإدراج نص أعـم مفـاده أنـه عنـدما تتخـذ الأطـراف       
قراراً يؤثر على هيئة التحكـيم، فـإنَّ الأنسـب هـو التشـاور مـع هيئـة التحكـيم في هـذا الشـأن.           

  لى موافقة هيئة التحكيم.وقيل إنه يجب الحصول ع
ونُظِر فيما إذا كان ينبغي أن يذكر في الملحوظـات خيـار اسـتخدام القواعـد المؤسسـية       -٤٥

دون أن تتولى المؤسسة التي تُستخدَم قواعدُها إدارةَ التحكيم. وقيل إنه يجب تناول هـذا النـهج   
  لفة.بحيطة لأنَّ هذه الممارسة كثيراً ما تنطوي على التباس وتأخير وتك

وأشـــير إلى أنَّ الملحوظـــات ينبغـــي أن توضـــح أنَّ المفاضـــلة بـــين التحكـــيم المخصَّـــص  -٤٦
الغرض والتحكيم المؤسسي ليست حتمية، فالمؤسسات يمكن أن تـدير بنجـاح قواعـد مخصَّصـة     
الغرض مثل قواعد الأونسـيترال للتحكـيم. وفي هـذا الصـدد، اقتُـرح أن تـدرَج في الملحوظـات        

بشأن مساعدة مؤسسـات التحكـيم وغيرهـا مـن      ٢٠١٢وصيات الصادرة في عام إشارةٌ إلى الت
  .٢٠١٠د الأونسيترال للتحكيم لعام الهيئات المهتمَّة بشأن التحكيم بمقتضى قواع

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان اختيار الأطراف لمجموعة مـن قواعـد التحكـيم بعـد      -٤٧
ئة التحكيم أو بعده، هو حالـة اسـتثنائية، أكَّـدت    بدء إجراءات التحكيم، سواء قبل تشكيل هي

  مؤسسات التحكيم خلافاً لذلك أنَّ هذه الحالات يمكن أن تقوم في الممارسة العملية.
وأُجري نقاش اتُّفـق بعـده علـى أنَّ النـهج العـام الـذي يمكـن اتِّباعـه في مشـروع مـنقَّح             -٤٨

لمزايــا الــتي تــنجم عــن اتفــاق الأطــراف علــى  يتمثَّــل فيمــا يلــي. أولاً، ينبغــي إبــراز ا ١٤للفقــرة 
مجموعة من قواعد التحكيم، سواء كانـت تلـك القواعـد مؤسسـية أو مخصَّصـة الغـرض. ثانيـاً،        
إذا لم تتَّفق الأطراف على ذلك أمكن عندئذ البت في الأمر بالتشاور مع هيئة التحكـيم. وقيـل   



 

V.14-06179 15 
 

A/CN.9/826 

لتحكـيم، وخاصـة بعـد تعـيين     إنه إذا حدث أن اختـارت الأطـراف قواعـد مؤسسـية بعـد بـدء ا      
هيئة التحكيم، كـان مـن المستصـوب أن تتحقَّـق الأطـراف مـع المؤسسـة التحكيميـة مـن مـدى           
إمكانية تطبيق قواعدها ومدى استعدادها لإدارة الإجراءات. واقتُرح كذلك تضـمين مشـروع   

ك القـانون  المنقح إشارةً إلى القانون المعمول به في مكـان التحكـيم وانعكاسـات ذل ـ    ١٤الفقرة 
  على الإجراءات.

، التي تدعو إلى توخي الحذر فيمـا يتعلـق بـالنظر في مجموعـة     ١٥واتُّفِق على أنَّ الفقرة  -٤٩
قواعــد التحكــيم عنــدما لا تكــون هــذه القواعــد محــدَّدة في اتفــاق التحكــيم بــين الأطــراف، قــد 

  أعلاه). ٤٢تجاوزها الزمن وينبغي حذفها (انظر أيضا الفقرة 
مـن الملحوظـات، الــتي تشـير إلى عـدم ضــرورة الاتفـاق علــى       ١٦رِح نقـل الفقــرة  واقت ـُ  -٥٠

، لأنها تجسِّد اتفـاق الأطـراف، وينبغـي مـن ثمَّ تناولهـا في      ١التحكيم، إلى بداية الملحوظة  قواعد
  باعتبارها منطلقاً للنظر في المسألة. ١الملحوظة 

    
    )٢٠- ١٧(الفقرات لغة الإجراءات   - ٢  

مـن الملحوظـات،    ١٧مدى لـزوم تنقـيح الصـياغة المسـتخدمة في فاتحـة الفقـرة       نُظر في   -٥١
التي تشير إلى أنَّ الكثير من القواعـد والقـوانين المعنيـة بـإجراءات التحكـيم يمـنح هيئـة التحكـيم         
سلطةَ تحديد اللغة أو اللغات التي تُستخدم في الإجـراءات في حـال عـدم اتفـاق الأطـراف علـى       

  المزايا الناجمة عن اختيار الأطراف اللغةَ أو اللغات المستخدمة.ذلك، من أجل بيان 
حيـث قيـل إنَّ    ١٨واتُّفق على إضافة عبـارة "أو لغـات" بعـد عبـارة "بِلُغـة" في الفقـرة         -٥٢

من المستصوب الإبقاءَ على خيار تَعدُّد اللغات المستخدمة في الإجراءات والحفاظَ علـى عنصـر   
اقتُرح أن توضـح الملحوظـات، عنـد اختيـار لغـات متعـدِّدة، المسـائلَ        . و١٧الاتِّساق مع الفقرة 

التي قد تنشأ في هذه الحالة؛ ومنها مثلاً استصواب وجـود لغـة ذات حجِّيـة (يَصـدر بهـا القـرارُ       
مثلاً)، والتكـاليف والمـدد الزمنيـة الإضـافية اللازمـة للترجمـة التحريريـة والشـفوية. وأُوضِـح أنَّ          

دة دون الحاجــة إلى ترجمــة تحريريــة أو شــفوية هــو أمــر ممكــن في بعــض    اســتخدام لغــات متعــدِّ 
عمليات التحكـيم، وذلـك مـثلاً عنـدما تكـون الأطـراف قـادرة علـى التحـدث بعـدَّة لغـات أو            

  منتمية إلى منطقة تتشابه فيها اللغات المستخدمة تشابهاً يجعلها قادرة على فهمها.
ة ينبغــي أن تثــار بشــأن المســائل المتعلقــة   وقيــل كــذلك إنَّ قضــية الإنصــاف هــي قضــي    -٥٣

بالترجمــة، خاصــة عنــدما يمكــن للملحوظــات، أو ينبغــي لهــا، أنْ تلفــت انتبــاه المحكَّمــين إلى          
  الصعوبات التي يواجهها غيرُ المتحدِّثين باللغة الشائع استخدامها في عمليات التحكيم.  
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بطــة بالترجمــة التحريريــة، ســيق  وفيمــا يخــصُّ تقلــيص التكــاليف والفتــرات الزمنيــة المرت   -٥٤
اقتـــراحٌ إضـــافي يشـــجِّع علـــى اســـتخدام ترجمـــات نموذجيـــة أو كلمـــات رئيســـية عنـــد ترجمـــة  

) الضخمة الـتي تحمـل عنـاوينَ    spreadsheetsالمستندات المتكرِّرة، وذلك مثل جداول البيانات (
  مكتوبةً بالكلمات في حين يكون معظم محتواها أرقاماً.

عام على أنَّ اعتمـاد الترجمـات نـادراً مـا يكـون مطلوبـاً مـن أجـل ضـمان          واتُّفق بوجه   -٥٥
جودتها، وعلى أنَّ إسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة باعتماد الترجمـات هـو أمـر شـاق جـدا      
نظراً لأنَّ معنى المفهوم نفسه يثير عدداً من التساؤلات. وقيل إنه يمكن علـى أيِّ حـال الإشـارة    

  رجمات باعتباره أمراً نادراً ولا ضرورة تقتضيه إلاَّ في حالات خاصة جدا.إلى اعتماد الت
ومن القضايا الأخرى التي نظر فيها الفريق العامـل مـدى لـزوم أن توضِّـح الملحوظـات        -٥٦

أنه ينبغي أن يكون المحامون مُلمِّين باللغة المستخدمة في التحكيم. وقيل إنَّ مـن الممكـن إمَّـا أن    
وظات إلى أنَّ بوسع الأطراف أن تنظر في بداية التحكيم في أمـر اللغـات الـتي ينبغـي     تشير الملح

للمحــامين أن يســتخدموها، وإمَّــا أن تتصــدَّى الملحوظــات بنفســها لمســألة اللغــات الــتي ينبغــي  
  للمحامين أن يستخدموها باعتبارها مسألةً تنشأ عن اختيار اللغة بوجه أعم.

من الملحوظـات، الـتي تتعلـق بمسـائل تخـص       ٢٠إلى  ١٨لفقرات واقتُرِح تغيير موضِع ا  -٥٧
الترجمة التحريرية والشفوية لا باختيار اللغـة (اللغـات) في حـدِّ ذاتـه، بحيـث تُـدرَج في نصـوص        

. وقيـل ردا  الاسـتماع الملحوظات التي تتناول تحديداً تقديم المستندات المكتوبة وعقـد جلسـات   
المتعلقـة باختيـار اللغـة     ١٧لموضع الحالي لتلك الفقرات بعد الفقرة على هذا الاقتراح إنَّ مزايا ا

(اللغات) يتمثَّل في الإبراز الفوري للانعكاسات المترتِّبة على اختيار اللغـة أو اللغـات. وأُجـري    
  نقاش اقتُرِحت بعده مواصلة النظر في كلا الخيارين ضمن مشروع الملحوظات المنقَّح.

مــــن  ١٩لترجمــــة التَتبُّعيـــة أو التزامنيــــة، المتناولـــة في الفقــــرة   وفيمـــا يخــــصُّ مســـألة ا    -٥٨
الملحوظــات، قيــل إنَّ كلتــا الممارســتين شــائعتان بقــدر معقــول. وأشــير إلى أنَّ للترجمــة التَتبُّعيــة  
مزايـــا معيَّنـــة، منـــها مـــثلاً إتاحـــة الفرصـــة للتحقُّـــق المباشـــر مـــن اتِّســـاق الترجمـــات الشـــفوية، 

ــد الاقتضــاء  ــة      وتصــحيحها عن ــولَّى ترتيــب خــدمات الترجمــة التحريري ــنْ يت ــل أيضــا إنَّ مَ . وقي
والشفوية هي الأطراف في أحيان كـثيرة جـدا لا المؤسسـات الـتي نـادراً مـا تقـوم بهـذه المهمـة،          

  وإنَّ من الممكن أن تعبِّر الملحوظات عن هذا الواقع.
ــرة        -٥٩ ــى الفق ــا عل ــرح إدخاله ــديلات المقت ــام للتع ــولٌ ع ــدي قب ــن الملحوظــات،   ٢٠وأُب م

  .A/CN.9/WG.II/WP.183من الوثيقة  ٤١بصيغتها الواردة في الفقرة 
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وأجري نقاش أُعـرِب بعـده عـن اتفـاق عـام علـى أن تُسـلِّط الملحوظـات الضـوء علـى             -٦٠
تتمتَّع به الأطراف من مرونة في اختيار لغـة واحـدة أو أكثـر، وأن توضِّـح أنَّ لاختيـار اللغـة        ما

  بَ معيَّنةً تتصل بأمور منها تكاليف الإجراءات ومدتها.أو اللغات عواق
    

    )٢٣- ٢١(الفقرات مكان التحكيم   - ٣  
، قيـل إنَّ  ٣فيما يخصُّ المسائل العامة المتعلقـة بمكـان التحكـيم، الـتي تتناولهـا الملحوظـة         -٦١

مكـان   بوسع تلك الملحوظة أن توضِّح أنَّ اختيار قواعد التحكيم قد ينطوي ضمناً على تحديـد 
أن تُبيِّن أنَّ مكان التحكـيم ينبغـي أن يُحـدَّد     ٣التحكيم. ولوحظ كذلك أنه ينبغي للملحوظة 

  في بداية الإجراءات إذا لم يكن قد سبق الاتفاق عليه فعلاً.
وفيما يخصُّ الفرق بين مكان أو مقر التحكيم القانوني والموضِع المادي الـذي يجـوز أن     -٦٢

قيـل إنَّ الملحوظـات تميِّـز بينـهما (حيـث تتضـمَّن        الاسـتماع أو جلسات تُعقَد فيه الاجتماعات 
توجيهــات  ٢٣توجيهــات تتعلــق بــالمقر القــانوني في حــين تتضــمن الفقــرة    ٢٢و ٢١الفقرتــان 

)، لكـن أشـير إلى إمكانيـة إضـفاء قـدر أكـبر       الاسـتماع تتعلق بموضِع الاجتماعات أو جلسـات  
  من الوضوح على هذا التمييز.

إنَّ مــن شــأن إضــفاء مزيــد مــن الوضــوح علــى هــذا التمييــز، علــى نحــو يشــمل     وقيــل  -٦٣
تحديد الفرق بين المكان القانوني والموضِع المادي في بداية الـنص، أن يعـود بفائـدة عظيمـة      مثلاً

علــى الأطــراف الــتي لــولاه لكــان مــن المحتمــل ألاَّ تــدرك وجــود هــذا الفــرق. واقتُــرِح كــذلك    
ى نحو أفضل مسـألة الانعكاسـات الماديـة والماليـة المترتِّبـة علـى اختيـار        تتناول الملحوظات عل أن

  مكان التحكيم.  
توجيهـات إضـافية بشـأن الأسـباب      ٣كما قيل إنَّ من الممكن أن تُـدرَج في الملحوظـة     -٦٤

القانونية لاختيار مقر قانوني بعينه، ومنها مـثلاً النظـام القـانوني ذو الصـلة المعمـول بـه في ذلـك        
ــ ــرارات التحكــيم أو      المق ــاذ ق ر بالنســبة لإجــراءات التحكــيم و/أو نقــض الإجــراءات و/أو إنف

اتفاقات التحكيم والاعتراف بتلك القرارات أو الاتفاقات. واقتُـرِح بعـد ذلـك أن تسـرد تلـك      
في موضِع آخـر غـير    الاستماعالملحوظة الأسبابَ التي تدعو إلى عقد الاجتماعات أو جلسات 

  مكان التحكيم.
في  اسـتماع وسيق اقتراح يدعو إلى أن توضِّح الملحوظات أنَّ عقد اجتمـاع أو جلسـة     -٦٥

موضع يختلف عن مكان التحكيم القانوني ليس قراراً يُتَّخذ تلقائيـا وإنمـا هـو قـرار يجـوز اتخـاذه       
المعنيـة. وأشـير    الاسـتماع في ظروف معيَّنة تتعلق بعوامل ذات صلة بالاجتماع المعني أو جلسـة  
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لك إلى أنَّ القانون المعمول به في مكان التحكيم في ولايات معيَّنة يشـترط امتثـال عمليـات    كذ
واحـدة   اسـتماع التحكيم التي تجري في ذلك المكان لالتزامـات معيَّنـة، منـها مـثلاً عقـد جلسـة       

  على الأقل في ذلك المكان.
ون التمييــز وقيــل إنَّ مــن الممكــن اســتخدام كلمــات أخــرى في الملحوظــات حــتى يك ــ    -٦٦

المطلوب أوضحَ، كـأن تُسـتخدم كلمـة "مكـان" للدلالـة علـى المقـر القـانوني للتحكـيم وكلمـة           
أو الأنشـطة المعنيـة.    الاسـتماع "موقع" للدلالة على الموضِع الجغرافي الذي تجـري فيـه جلسـات    

قـر  وسيقت اقتراحات أخرى تدعو إلى الإشارة إلى المكان الذي تَصـدر فيـه القـرارات أو إلى م   
هيئة التحكيم عندما يكون المقصود هو المكان القانوني للتحكـيم، والإشـارة إلى مكـان أنشـطة     
التحكيم عندما يكون المقصود هو الموضع الذي يمكن أن تُعقـد فيـه الاجتماعـات أو جلسـات     

مـن القـانون    ٢٠. وسيق اقتـراح آخـر يـدعو إلى اسـتخدام عبـارات تتَّسـق مـع المـادة         الاستماع
  أعلاه). ٣٧للتحكيم (انظر الفقرة  النموذجي

    
  الخدمات الإدارية التي قد تكون ضرورية لكي تؤدي هيئة التحكيم مهامها  - ٤ 

    )٢٧- ٢٤(الفقرات 
اقتُـــرح التمييـــز بشـــكل أوضـــح في الملحوظـــات بـــين (أ) الخـــدمات الإداريـــة المقدَّمـــة    -٦٧

المتعلقــة بــالإجراءات مــن قبيــل والــتي يمكــن أن تتنــاول الترتيبــات الإداريــة  الاســتماعلجلســات 
، و(ب) الدعم المتعلق بخدمات السـكرتارية، والـذي   ٢٥و ٢٤الترتيبات المذكورة في الفقرتين 

يمكن أن يتناول المسائل التي قد تنطوي على جوانب أكثر إشكالية في عمـل أمنـاء سـر هيئـات     
 التحكيم، والمهام المختلفة المتوقع أن يؤديها أمين السر.

 ٢٤ا يتعلق بالخدمات التي تقدِّمها المؤسسات التحكيميـة حسـبما ورد في الفقـرة    وفيم  -٦٨
مــن الملحوظــات، لــوحظ أنَّ تلــك الخــدمات تتفــاوت تفاوتــاً شــديداً تبعــاً لكــلِّ مؤسســة، وأنــه 
ينبغي تسـليط الضـوء علـى هـذه المسـألة في الملحوظـات. واقتُرِحـت الإشـارة إلى أنَّ عـدداً مـن           

عادة ما تنظِّمها أولاً الأطراف، أو هيئة التحكيم وفقاً لمـا تقتضـيه الظـروف،    الخدمات الإدارية 
ــة. كمــا اقتُرِحــت الإشــارة في          ــال أن تنظمهــا المؤسســات التحكيمي ــأتي بعــد ذلــك احتم ثمَّ ي

الاحترافيــة الــتي جــرى    الاســتماعالملحوظــات إلى الخــدمات الــتي تقــدِّمها مراكــز جلســات      
 تلفة من العالم.تأسيسها مؤخَّراً في أنحاء مخ

وحظي ببعض التأييـد اقتـراح يـدعو إلى أن تتنـاول الملحوظـات المسـائل الـتي قـد تنشـأ            -٦٩
في مقر محـامي أحـد الأطـراف المتنازعـة، لكـن أشـير أيضـاً إلى أنَّ         الاستماععند عقد جلسات 
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تتعلـق بهـذه    هذه الممارسة ينبغي ألاَّ تكون ممارسة تلقائيـة أو مفترضـة. واقتُـرِح إدراج عبـارات    
 المسألة بين معقوفتين لينظر فيها الفريق العامل في دورته التالية.

وأثير سؤال عمَّا إذا كان ينبغي أن تتناول الملحوظات مسائل تتعلق بأمناء سـر هيئـات     -٧٠
التحكيم مثل تكاليفهم والإفصاح عـن هويتـهم واسـتقلاليتهم. وفيمـا يتعلـق بالتكـاليف، أشـير        

قــف علــى المؤسسـة التحكيميــة وبنيــة أتعــاب المحكَّمـين أنفســهم؛ فبنيــة الأتعــاب   إلى أنهـا قــد تتو 
المحسوبة على أساس القيمة ربما تؤدِّي، على سبيل المثال، إلى اخـتلاف بنيـة أتعـاب أمنـاء السـر      

 عن بنية الأتعاب المحسوبة بالساعة بالنسبة للمحكَّمين.

تمــل، أُعــرِب عــن آراء مفادهــا أنــه  وفيمــا يتعلــق بالإفصــاح عــن تضــارب المصــالح المح    -٧١
ينبغي لأمنـاء السـر تحـت أيِّ ظـرف أن يشـاركوا في عمليـة اتخـاذ القـرارات، ومـن ثمَّ طُـرِح            لا

تســاؤل عــن مــدى ضــرورة الإفصــاح عــن هويتــهم. وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنــه في عمليــات  
منـاء السـر بأعمـال    تحكيم مختلفة، وحسـب الممارسـة الـتي تتَّبعهـا هيئـة التحكـيم، قـد يضـطلع أ        

جوهرية وإن كانت لا تصل إلى حدِّ اتخاذ القرارات، مما يجعل الإفصـاح عـن تضـارب المصـالح     
 المحتمل وكذلك عن نطاق مهامهم أمراً مستصوباً.

وأُعرِب عن رأي آخر مفاده أنه نظراً لأنَّ أمـين السـر يخضـع لإشـراف هيئـة التحكـيم         -٧٢
مليــا في نهايــة المطــاف عــن مخرجاتهــا، فــلا ضــرورة تقتضــي وأنَّ هيئــة التحكــيم هــي المســؤولة ع

 الإفصاح عن هوية أمين السر.

وفيما يخصُّ المسائل المتعلقة بالاستقلالية، أُوضح أنَّ هناك عدداً من المبـادئ التوجيهيـة     -٧٣
المؤسسية الخاصة بهذا الشأن. وأشير إلى عدم وجود ممارسة شائعة فيما يتعلق بـإقرار أمنـاء سـر    
هيئـة التحكــيم باسـتقلاليتهم. وأُعــرب عـن رأي مفــاده أنـه نظــراً لقيـام هيئــة التحكـيم باختيــار       
أمناء السر الخاصين بها، مما يفرض هذا الاختيار عمليا على الأطراف، فـإنَّ مـن المستصـوب أن    

 يقدِّم أمين السر المعني إقراراً بشأن استقلاليته.
    

    )٣٠- ٢٨لفقرات الودائع المتعلقة بالتكاليف (ا  - ٥  
من الملحوظات، وذلك بالاستعاضة عن الجملـة الأولى منـها    ٢٨اقتُرح توضيح الفقرة   -٧٤

بالعبارة التالية: "ما لم تتناول المؤسسة الترتيبات الإدارية، وبقدر ما تتناولهـا"، ثمَّ إدراج الجملـة   
ودائـع المتعلقـة بالتكـاليف    الثانية مع إجراء ما يلزم من تعـديلات صـياغية. وأُوضـح أنَّ تنـاول ال    

 يتفاوت من مؤسسة إلى أخرى.
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واقتُرحــت أيضــاً الإشــارة إلى أنَّ مــن المستصــوب أن تحــدِّد هيئــة التحكــيم منــذ بدايــة      -٧٥
الإجراءات كيف تنوي التعامل مع الأتعـاب والتكـاليف. وقيـل إنَّ الملحوظـات ينبغـي أن تعبِّـر       

على نحو يشمل الودائع المتعلقـة بالتكـاليف، حسـبما     عن المسائل المتعلقة بالأتعاب والتكاليف،
ــواد  ــام     ٤٣إلى  ٤٠ورد في المـ ــيم لعـ ــيترال للتحكـ ــد الأونسـ ــن قواعـ ــاً   ٢٠١٠مـ ــر أيضـ (انظـ

 أعلاه). ٢٢  الفقرة

وشُدِّد على ضرورة أن تتناول الودائع المتعلقة بالتكاليف الأتعـاب ونفقـات المحكَّمـين.      -٧٦
يتطـــرَّق الحـــديث عـــن الودائـــع المتعلقـــة بالتكـــاليف في وأثـــير تســـاؤل بشـــأن مـــدى لـــزوم أن 

الملحوظات إلى جوانب عملية مثل الضمانات المصـرفية والعـدد المتزايـد مـن المسـائل الـتي تنشـأ        
فيما يتعلق باللوائح التي تـنظِّم تحديـد الجهـات المسـتفيدة والمسـائل المتعلقـة بالعقوبـات الدوليـة.         

 ارة إلى مثل هذه المسائل في الملحوظات.ورئي أنه قد يكون من المفيد الإش

وأثــير تســاؤل بشــأن مــدى لــزوم الإشــارة في الملحوظــات إلى الممارســة المتمثِّلــة في           -٧٧
التمويل الذي يقدِّمه طرف ثالث. وأشير إلى ممارسات متنوِّعة فيما يتعلق بالتمويـل المقـدَّم مـن    

شــارة إلى وجــود هــذه الممارســة  طــرف ثالــث، وجــرى التســاؤل عمَّــا إذا كــان مــن المفيــد الإ  
ــا ــه الملحوظــات عــن تقــديم         وم ــذي تعجــز في ــة، في الوقــت ال ــد تســتتبعه مــن مســائل إجرائي ق

توجيهات في هذا الصدد نظراً لما يتَّسم به هـذا الموضـوع مـن طـابع آخـذ في التطـوُّر. وأجـري        
 نقاش اتُّفِق بعده على عدم تناول الملحوظات لهذا الموضوع.

ــائ   -٧٨ ــن المسـ ــة     ومـ ــا في الملحوظـ ــال إدراجهـ ــداً لاحتمـ ــيرت تمهيـ ــتي أثـ ــرى الـ : ٥ل الأخـ
الإشارة إلى الخدمات التي تقدِّمها بعـض المؤسسـات التحكيميـة للاحتفـاظ بـأموال لصـالح        ‘١‘

  مسألة الفوائد على الودائع.‘ ٣‘المسائل التي تثيرها ضريبة القيمة المضافة؛ و‘ ٢‘الأطراف؛ و
    

   )٣٢و ٣١لقة بالتحكيم؛ إمكانية الاتفاق عليها (الفقرتان سرية المعلومات المتع  - ٦  
   سرية التحكيم التجاري الدولي    

، التي تقول إنَّ "السـرية هـي   ٣١طُرح تساؤل عمَّا إذا كانت الجملة الأولى من الفقرة   -٧٩
ــا     ــا في التحكــيم     إحــدى سمــات التحكــيم المســاعِدة والضــرورية"، م ــدأ عام ــت تشــكِّل مب زال

الدولي أَمْ أنَّ الممارسة العملية أظهرت أنَّ هذا أمرٌ غير مؤكَّـد. وأُبـديت بعـض الآراء    التجاري 
تنصُّ علـى أنَّ السـرية    التي ذهبت إلى أنَّ التشريعات الوطنية شهدت مؤخَّراً تغيُّرات جعلتها لا

  مبدأ راجح في التحكيم التجاري الدولي.
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ي إحدى السمات الرئيسية للتحكيم التجـاري  وأُبديت آراء أخرى مفادها أنَّ السرية ه  -٨٠
الدولي، وأنَّه ينبغي للملحوظات أن تبقي على هذا المبدأ بالصيغة المُستخدَمة تعبيراً عنه في الجملة 

  . وقيل إنَّ هذا الأمر يحتاج على أيِّ حال إلى توخِّي الحذر في التعامل معه.٣١ الأولى من الفقرة
على الإبقاء على المضمون العام لهذا المبدأ بصـيغته الـواردة   وأجري نقاش اتُّفِق بعده   - ٨١

  .٦في الملحوظة 
  

   السرية وعلاقتها بالتحكيم الاستثماري    
أُبديت آراء تدعو إلى تناول مسألة التحكيم الاسـتثماري باعتبارهـا مسـألةً منفصـلةً       - ٨٢

العامل أعمالـه الأخـيرة    فيما يتعلق بالسرية. وفي هذا الصدد، استذكر الفريق ٦في الملحوظة 
بشــأن الشــفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين والــدول، بمــا في ذلــك تنقــيح قواعــد 

فيما يخـصُّ تطبيـق قواعـد الأونسـيترال بشـأن الشـفافية        ٢٠١٣الأونسيترال للتحكيم في عام 
  في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية").

نقاش استذكر بعده الفريق العامل قراره السابق بـأن يسـلِّط الضـوء، طـوال      وأُجري  - ٨٣
نظره في الملحوظات، علـى مسـائل إجرائيـة محـدَّدة تتعلـق بـأنواع معيَّنـة مـن التحكـيم، منـها           
التحكيم الاستثماري، وبأن ينظر فيما إذا كان ينبغي تناول تلك المسـائل وفي كيفيـة تناولهـا    

عليـه اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أن يرجـئ إلى        أعلاه). وبناءً ٢١الفقرة في هذه الحالة (انظر 
أن تتنـاول تحديـداً    ٦مرحلة لاحقة من مداولاته أمـرَ البـتِّ فيمـا إذا كـان ينبغـي للملحوظـة       

 ١٨٢التحكيم الاستثماري أَمْ ينبغي لها أن تحيل تحديداً إلى قواعد الشـفافية (انظـر الفقـرات    
  أدناه). ١٨٦إلى 

  
   إضافة "قواعد"    

من الملحوظـات عـدم    ٣١اتَّفق الفريق العامل على أنْ توضِّح الصيغة المنقَّحة للفقرة   - ٨٤
ــى الســرية في قواعــد التحكــيم (ولا في        ــال واجــب الحفــاظ عل ــع حي ــد يُتَّب وجــود نهــج موحَّ

  من الملحوظات). ٣١القوانين الوطنية حسبما أوضِح في الفقرة 
  

   حدود السرية    
مزيداً مـن المعلومـات بشـأن حـدود السـرية؛ حيـث أُثـير         ٦اقتُرح أن توفِّر الملحوظة   - ٨٥

"معلومـات مـن الممتلكـات     بوجه خاص تساؤل عن مدى لزوم إضافة أيِّ أمثلة بعـد عبـارتيْ  
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ــة الفقــرة     ــواردتين في نهاي ــة" ال ــة تنظيمي ــانونٌ أو هيئ مــن  ٣٢  العامــة" أو "إذا اقتضــى ذلــك ق
الملحوظــات. وهنــا اقتُرحــت إضــافة عبــارة "ســعياً وراء حــقٍّ"، لكــن ارتئــي أنَّ هــذه العبــارة  

". وسـيق  فضفاضة على نحـو مفـرط؛ ودعـا اقتـراحٌ بـديل إلى إضـافة عبـارة "دفاعـاً عـن حـقٍّ          
مــن قواعــد  ٣٤) مــن المــادة ٥اقتــراح آخــر يــدعو إلى اســتخدام الصــيغة الــواردة في الفقــرة ( 

؛ لكن قيل، ردا على هذا الاقتراح، إنَّ تلك الصيغة تشـير  ٢٠١٠الأونسيترال للتحكيم لعام 
  إلى قرار تحكيمٍ لا إلى إجراءات برمتها.

سـرية، قيـل إنَّـه قـد لا يكـون هنـاك فـرق        وفي سياق ضرب أمثلة على الحدود الممكنـة لل   -٨٦
كافٍ بين معنى عبارتيْ السعي وراء حقٍّ والدفاع عن حقٍّ. وأُجري نقاش اتُّفِق بعده على إدراج 

مـن   ٣٢عبارة "بالقدر الضروري من أجـل حمايـة حـق قـانوني" بعـد عبـارة "أو كليـا" في الفقـرة         
  الملحوظات.

  
   اتفاق منفصل بشأن السرية    

مـن الملحوظـات، اقتُـرح تسـليط الضـوء       ٣١ما يتعلق بالجملة الأخيرة مـن الفقـرة   في  - ٨٧
توقِّع الأطراف اتِّفاقاً منفصلاً بشأن السرية يكون نافـذاً في حـدِّ ذاتـه بحيـث       على إمكانية أنْ

  يظلُّ سارياً بعد التحكيم.
  

   سرية المعلومات ضمن نطاق الإجراءات    
جراءات وسرية المواد، كالأسرار التجاريـة مـثلاً أو حقـوق    أُجري تمييزٌ بين سرية الإ  - ٨٨

الملكية الفكرية، التي قد يَلـزم إفشـاؤها أو يطالَـب بإفشـائها ضـمن نطـاق الإجـراءات (انظـر         
أعلاه)، في حين أنَّ إفشاءها غير مستصوب أو محظورٌ بموجـب القـانون. واقتُـرح     ٢٦  الفقرة

ه يجوز لهيئة التحكيم أنْ تتَّخذ ترتيبات ممكنـة بشـأن   أن تذكُر الملحوظات، بعبارات عامة، أنَّ
سبل إرسال أو نشر مثل هذه المعلومات السرية (على نحو يقتصر مثلاً على عدد محـدود مـن   

  الأشخاص المعيَّنين) أثناء الإجراءات.
  

   سرية المعلومات المفشاة إلكترونيا    
عبــارة "ومــا إذا كــان ينبغــي  ٣٢ اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن تُحــذَف مــن الفقــرة   - ٨٩

العمل بأيَّة إجراءات خاصة (...) من الاطِّلاع عليه بدون إذن". واتَّفق الفريق العامـل علـى   
بشأن "الفاكس وغـيره مـن    ٨معاودة النظر في هذا الأمر عند التطرُّق إلى مضمون الملحوظة 

  اه).أدن ١٠١الوسائل الإلكترونية لإرسال المستندات" (انظر الفقرة 
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   )٣٤و ٣٣سبل تبادل الاتصالات الكتابية بين الأطراف والمحكَّمين (الفقرتان   - ٧  
قيل، فيما يخصُّ سبل تبـادل الاتصـالات الكتابيـة بـين الأطـراف والمحكَّمـين، إنَّ هـذه           -٩٠

تبسـيطاً شـديداً. وأُجـري نقـاش اتُّفِـق       ٧الممارسة تطـوَّرت وإنَّ مـن الممكـن تبسـيط الملحوظـة      
بحيـث يُكتفَـى بتوضـيح أنَّ     ٧إعـادة صـياغة المبـدأ المجسَّـد في الملحوظـة      ‘ ١‘على ما يلي: بعده 

مــن الممارســات العاديــة تبــادلَ الاتصــالات مباشــرةً بــين هيئــة التحكــيم والأطــراف مــا لم تكــن 
بشـأن "ترتيبـات    ٩ نقل النص المعاد صياغته إلى الملحوظـة ‘ ٢‘هناك مؤسسة تعمل كوسيط؛ و

  دات المكتوبة".تبادل الإفا
  

   )٣٧- ٣٥الفاكس وغيره من الوسائل الإلكترونية لإرسال المستندات (الفقرات   - ٨  
قــد تجاوزهــا الــزمن؛  ٨اتُّفِــق علــى أنَّ المصــطلحات والممارســة المــذكورة في الملحوظــة   -٩١

ونُظِـــر في الكيفيـــة الـــتي يمكـــن بهـــا للملحوظـــات أن تتنـــاول التكنولوجيـــا ووســـائل الاتصـــال  
 ٣٨و ٢٥نولوجيــة علــى نحــو يحــافظ علــى جــدواها وحيادهــا في المســتقبل (انظــر الفقــرتين التك

أدنـاه). واتُّفـق كـذلك علـى الحاجـة إلى تنقـيح عنـوان         ١٥٩و ١٢٥و ١١٠أعلاه، والفقـرات  
  تلك الملحوظة.

وسيق اقتراح يدعو إلى الحرص قدر الإمكان على تجنـب الـدخول في تفاصـيل وصـفية       -٩٢
التكنولوجيات أو الاتصالات وإلى الاكتفـاء بـدلاً مـن ذلـك بصـيغة أعـمَّ تفيـد        عند ذكر أنواع 

بأنَّــه ينبغــي لهيئــة التحكــيم أن تنظــر في إجــراء مناقشــات مــع الأطــراف بشــأن مســألة إرســال     
المستندات وغيرها من المواد في مسـتهل الإجـراءات وكـذلك بشـأن الجهـات الـتي تُرسَـل إليهـا         

  تلك المستنداتُ والمواد.
المـنقَّح مرنـاً بالقـدر الـذي يكفـي       ٨وأُبديت آراء تـدعو إلى أن يكـون نـصُّ الملحوظـة       -٩٣

لاســـتيعاب ظهـــور تكنولوجيـــات جديـــدة؛ وأنَّـــه قـــد يكـــون مـــن المناســـب أن يُشـــار إلى          
التكنولوجيــات الجــاري اســتعمالها في ســياق التحكــيم الــدولي، ومنــها مــثلاً تكنولوجيــا البريــد   

المشتركة التي تتـيح الاطِّـلاع علـى المسـتندات. وتأييـداً للأخـذ بنـهج عـام،         الإلكتروني والمواقع 
  شُدِّد على الحاجة إلى توخِّي المرونة عند تطرُّق الملحوظات إلى وسائل الاتصال.

ــرار        -٩٤ ــى غ ــات، عل ــرِح إدراج تعريــف لمصــطلح الخطــاب أو مصــطلح رســالة البيان واقتُ
الأخــرى مثــل القــانون النمــوذجي بشــأن التجــارة  التعــاريف الــواردة في نصــوص الأونســيترال  

الإلكترونية واتِّفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونيـة في العقـود الدوليـة.    
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أهميـة اختيـار وسـيلة الاتصـال في التـيقُّن مـن مكـان تبـادل          ٨اقتُـرح أنْ توضِّـح الملحوظـة     كما
  المعلومات وتوقيت هذا التبادل.

وأُجري نقاش اتُّفق بعده على أنَّ من المستصوب أن تتضـمَّن الملحوظـات وصـفاً عامـا       -٩٥
لوسائل الاتصال، كأن تشير مثلاً إلى "الاتصال الإلكتروني" أو "الاتصال الذي يجـري بوسـائل   

  يمكن أن يعبِّر عن هذه التغييرات. ٨إلكترونية". وقيل أيضاً إنَّ عنوان الملحوظة 
إنَّ مطالبــة أطــراف الاتِّفــاق باســتخدام وســائل إلكترونيــة، علــى النحــو  وقيــل كــذلك   -٩٦

من الملحوظات، تمثِّل إفراطاً في الإلزام وهي مطالبـة غـير ملائمـة.     ٣٦المذكور حاليا في الفقرة 
وأُبدي رأي يدعو إلى إبراز أنَّ استخدام هيئـة التحكـيم وسـائلَ الاتصـال الإلكترونيـة هـو أمـرٌ        

  غي دعوتها إلى الأخذ بهذه الوسائل أو تشجيعها عليه.إيجابي بل ينب
ونظر الفريق العامل أيضاً في عدَّة مسائل تتعلـق بالوظيفـة الـتي تؤدِّيهـا التكنولوجيـا في        -٩٧

إجــراءات التحكــيم، وذلــك علــى النحــو التــالي. فــأولاً، نُظِــر فيمــا إذا كانــت الاتصــالات           
لأحيان أَمْ أنَّ من الأفضل في بعـض الأحيـان اسـتخدام    الإلكترونية هي الخيار المفضَّل في جميع ا

نسخ ورقية. وأُثير تساؤل عمَّا إذا كان من المستصوب ربط وسيلة الاتصـال بسـجل للإرسـال    
. وأُجـري نقـاش اتُّفِـق    ٢٠١٠على النحو المنصوص عليه في قواعد الأونسيترال للتحكـيم لعـام   

ة الاتصـال الـتي تضـمن علـى نحـو مؤكَّـد وصـول        بعده على أنَّ من الأهمية بمكـان اختيـار وسـيل   
الرسالة إلى طرف المنازعـة الآخـر؛ وعلـى أنَّ بإمكـان الملحوظـات أن تعبِّـر بوضـوح عـن ذلـك          

للإرسال. ويمكن أن تبيِّن الملحوظـات   وتبرز أنَّ وسائل الاتصال المختارة ينبغي أن توفِّر سجلاًّ
  تعتبر وسيلةَ الاتصال المختارة مقبولةً.  كم فيه أنكذلك أنَّ على محاكم البلد المراد إنفاذ الح

وفي سياق مشابه، أُثير تساؤل عمَّا إذا كان ينبغي أن تتطـرَّق الملحوظـات إلى المسـائل      -٩٨
التي تنشـأ عنـدما تُسـتخدَم في الإجـراءات مسـتنداتٌ إلكترونيـة جنبـاً إلى جنـب مـع مسـتندات           

ن تتطرق الملحوظات إلى عدَّة أنماط للإرسـال، لكـن   ورقية. وأُجري نقاش قيل بعده إنَّه يجوز أ
  مع الاكتفاء بالإشارة إليها دون الدخول في تفاصيل لا ضرورة لها.

ثانيــاً، نظــر الفريــق العامــل في المســائل الــتي يطرحهــا اســتخدام تكنولوجيــا يُحتمــل أن    -٩٩
بعـض الأطـراف   تقتضي استصدار ترخيص أو أن تخضع لقيود أخـرى ومـن ثمَّ قـد يتعـذَّر علـى      

الوصول إليها. وأُجري نقاش اتُّفِق بعده علـى أنـه يمكـن التأكيـد في الملحوظـات علـى ضـرورة        
تناول طريقة الاتصال المعتزم استخدامها في الإجراءات في مسـتهل الإجـراءات وعلـى ضـرورة     

  أن يكون بوسع جميع الأطراف الوصول إلى التكنولوجيا المعتزم استخدامها.
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اتُّفِق على أنَّ من المفيد وجود مستودع مستندات مشترك (تضمَّنت الأمثلة الـتي   ثالثاً،  -١٠٠
) أو "دروب بـــوكس" cloudســـيقت في هـــذا الصـــدد وظيفـــة تخـــزين علـــى غـــرار "كـــلاود" (

)dropbox    َّأو إنشــاء موقــع مُشــترَك أو منصَّــة مُشــترَكة لأغــراض التحكــيم)، إلاَّ أنَّــه قيــل إن (
دوات تتفاوت في التحكيم الدولي. وأُجري نقـاش اتُّفِـق بعـده علـى أن     وتيرة استخدام تلك الأ

  تشير الملحوظات إلى وجود واستخدام مثل هذه الأدوات لكن على نحو محايد وغير توجيهي.
 ٨٩ مسـائل تتعلـق بـأمن البيانـات (انظـر الفقـرة       ٨واقتُرِح أيضـاً أن تتنـاول الملحوظـة      -١٠١

  أعلاه).
الضوء على بعـض المسـائل الهامـة الـتي تثيرهـا       ٨ لى أنَّ تسلِّط الملحوظةوإجمالاً اتُّفق ع  -١٠٢

الاتصالات والتكنولوجيا؛ مـع التركيـز علـى الوظـائف الـتي تؤدِّيهـا وسـائل الاتصـال لكـن مـع           
الإبقاء في الوقت ذاته على عبارات محايدة تكنولوجيـا لا يتجاوزهـا الـزمن بعـد مـرور سـنوات       

  .على وضع صيغة الملحوظات
    

    )٤١- ٣٨ترتيبات تبادل الإفادات المكتوبة (الفقرات  - ٩ 
مـن الملحوظـات،    ٣٨طُرِح تساؤل عمَّا إذا كان نطاق العبارة الواردة في بداية الفقرة   -١٠٣

والــذي يجعــل الفقــرة منطبقــةً حصــراً علــى المســتندات المقدَّمــة بعــد بيانــات الادِّعــاء والــدفاع،   
  ينبغي أن يشمل جميع الإفادات المكتوبة. ٩أنَّ نطاق الملحوظة محدوداً للغاية. واتُّفق على 

وطُرِح تسـاؤل عمَّـا إذا كانـت قائمـة المصـطلحات الـتي تشـير إلى الإفـادات، المدرجـة            -١٠٤
مـن الملحوظـات، مفيـدةً وكاملـةً. وأُعـرِب عـن رأي مفـاده أنَّ         ٣٨على سبيل المثال في الفقرة 

النظر إلى اخــتلاف الاســتخدامات المصــطلحية حــتى ضــمن هــذه القائمــة قــد لا تكــون مفيــدةً بــ
اللغة الواحدة في مختلف الولايات القضائية. وأُعرِب عن رأي مخالف مفاده أنَّ القائمـة تنطـوي   

  بطبيعتها على استخدام مصطلحات مختلفة وهي من ثَمَّ مفيدة.
أن تتشـاور هيئـة   ورُئي أنه قد يكون من المفيـد، إثـر كـل جولـة مـن تقـديم الإفـادات،         -١٠٥

ــالأطراف للنظــر في وضــع       ــة الالتقــاء ب التحكــيم مــع الأطــراف بشــأن حــال التحكــيم وإمكاني
جــداول زمنيــة إضــافية وفيمــا إذا كــان يلــزم تقــديم أدلَّــة إضــافية، وأنــه يمكــن الاستعاضــة عــن    

في بصيغة تعبِّـر علـى نحـو أفضـل عـن هـذه الإمكانيـة. ونُظِـر          ٣٩الجملتين الأخيرتين في الفقرة 
ماهيَّة المسائل التي يلزم بشأنها تقديم أدلَّة، وبوجه خـاص فيمـا إذا كانـت هـذه الأدلَّـة ستقتصـر       
على النقاط المستبانة باعتبارها متنازعاً عليها. وقيل أيضاً إنَّه قد يكون من المفيـد وجـود قائمـة    

عها الأطـراف، بغيـة   بالنقاط المعنية، يمكن أن تتولَّى وضعها هيئة التحكيم أو أن تشترك في وض ـ
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بشـأن "تحديـد النقـاط المتنـازع      ١١ تقليص عـدد النقـاط المتنـازع عليهـا (انظـر أيضـاً الملحوظـة       
  التعويض المطلوبين").  عليها؛ وترتيب البتِّ في القضايا؛ وتحديد الإنصاف أو

م من الملحوظات، التي تـنصُّ علـى أنَّ هيئـة التحكـي     ٣٩ونظر الفريق العامل في الفقرة  -١٠٦
قد ترغب، مع ضمان عدم إطالـة القضـية أكثـر ممَّـا ينبغـي، في "الاحتفـاظ لنفسـها بدرجـة مـن          
السلطة التقديرية والسماح بتقديم إفادات متأخِّرة إذا اقتضت الظروف القائمة ذلك". واقتُـرِح  
أن تُضاف عبارةٌ في ذلك النص مفادهـا أنَّـه في هـذه الحالـة ينبغـي معاملـة الأطـراف بإنصـاف.         

أُعرِب عن رأي آخر مفاده أنَّ معظم قواعد التحكيم تتيح فعـلاً لهيئـات التحكـيم درجـة مـن      و
الســلطة التقديريــة لتمديــد الآجــال، وأنَّ ممارســة هــذه الســلطة التقديريــة ليســت ضــروريةً قبــل  

ه انقضاء الأجل، وأنَّه يمكن بعبارة أخرى تأويلها على أنها تجيز تقديم إفادات متأخِّرة. وقيـل إنَّ ـ 
يمكن إدراج عبارة تشير إلى السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في السماح بتقديم إفـادات متـأخِّرة   

  .وفي تمديد الآجال
مــن الملحوظــات لا تجسِّــد علــى النحــو المناســب العــرف     ٤٠ورُئــي أيضــاً أنَّ الفقــرة   -١٠٧

فحســب بــل وبعــدها  الاســتماعالشــائع المتمثِّــل في تبــادل الإفــادات المكتوبــة لا قبــل جلســات  
ــرة        ــاً الفقـ ــر أيضـ ــذلك (انظـ ــاً لـ ــياغتها تبعـ ــديل صـ ــى تعـ ــق علـ ــاً. واتُّفِـ ــة   ٦٩أيضـ ــن الوثيقـ مـ

A/CN.9/WG.II/WP.183.(  
ــالفقرة   -١٠٨ مـــن الملحوظـــات (بشـــأن تقـــديم الإفـــادات بالتعاقـــب أو    ٤١وفيمـــا يتعلـــق بـ

  بالتزامن)، اقتُرحت إعادة صياغة نصها بغية تبسيطه.
إمكانيـة تقـديم إفـادة بعـد      ٩ال عمَّا إذا كـان ينبغـي أن تعـالج الملحوظـة     وردا على سؤ -١٠٩

إغـلاق الإجــراءات، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى النظــر في مرحلــة لاحقــة مــن مداولاتــه فيمــا إذا  
  كانت هذه المسألة تستحق تناولها في ملحوظة منفصلة.

    
كتوبة (مثل طريقة التقديم، والنسخ، التفاصيل العملية المتعلقة بالإفادات والأدلَّة الم  - ١٠  

    )٤٢والترقيم، والإشارات المرجعية إلى المستندات) (الفقرة 
ــا في     -١١٠ ــار إليهـ ــة المحتملـــة المشـ ــة الترتيبـــات العمليـ ــا إذا كانـــت قائمـ طُـــرح تســـاؤل عمَّـ
مــن الملحوظــات دقيقــةً أو كاملــةً. وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنهــا لا تشــير إلى إدارة  ٤٢ الفقــرة

وإنتاج المستندات باستخدام التكنولوجيا، وأنَّه ينبغي تدارك هذا القصور (انظر أيضاً الفقـرات  
أدنـاه). وقيـل في هـذا السـياق أيضـاً       ١٥٩و ١٢٥أعـلاه والفقـرتين    ١٠٢إلى  ٩١و ٣٨و ٢٥

ه تجاوزها الزمن؛ وإنَّ ـ إنَّ الإشارة في النقطة الأخيرة من هذه الفقرة إلى "المستندات الورقية" قد
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يمكن كذلك إدراج إشارة إلى المسائل الناشئة عن اسـتخدام الوصـلات التشـعُّبية في المسـتندات     
  (أو الإشارة إلى تلك الوصلات بصيغة محايدة تكنولوجيا).

ــرة       -١١١ ــواردة في الفقــ ــارات الــ ــن الاعتبــ ــد مــ ــاً إنَّ العديــ ــل أيضــ ــة   ٧٣وقيــ ــن الوثيقــ مــ
A/CN.9/WG.II/WP.183 شُـدِّد علـى أنَّ القائمـة الـواردة في الملحوظـات       يمكن أن تنطبق، لكن

ينبغي ألاَّ تعبِّر عن تفضيل للمستندات الورقية أو للمستندات الإلكترونيـة، بـل ينبغـي أن تبقـى     
  محايدةً بالنظر إلى أنَّ استحسان تقديم هذا الشكل أو ذاك يتوقَّف على طبيعة الظروف المعنية.

    
ها؛ وترتيب البت في القضايا؛ وتحديد الإنصاف أو التعويض تحديد النقاط المتنازع علي  - ١١  

    )٤٦- ٤٣المطلوبين (الفقرات 
أُعرِب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي لهيئة التحكيم أنْ تعـدَّ قائمـةً بالنقـاط المتنـازع عليهـا،       -١١٢

ة النقـاط  استناداً إلى إفادات الأطراف وبياناتها الإيضاحية. وقيـل إنَّ أحـد العناصـر الهامـة لقائم ـ    
المتنازع عليهـا يتمثَّـل في طابعهـا التطـوُّري، فهـذه القائمـة قـد تسـتلزم، إذا وُضـعَت في مرحلـة           
مبكــرة للغايــة مــن الإجــراءات، تنقيحــات أكثــر بكــثير ممَّــا يكــون لازمــاً لــو اســتُهلَّ وضــعها في 

  مرحلة لاحقة من الإجراءات.
من الملحوظـات علـى مسـاوئ قائمـة      ٤٣رة وقيل أيضاً إنَّه ما من داعٍ لأن تشدِّد الفق -١١٣

سـيما عنــد إعـدادها في المرحلــة المناسـبة مــن     النقـاط المتنــازع عليهـا لأنَّ هــذه القائمـة تــوفِّر، لا   
  الإجراءات، فرصةً مفيدةً للغاية لتلقِّي تعقيبات من هيئة التحكيم من بين جملة أمور أخرى.

من الملحوظات)،  ٤٥و ٤٤تنازع عليها (الفقرتان وفيما يتعلق بترتيب البتِّ في النقاط الم - ١١٤
  اقتُرِح تسليط الضوء على المرونة المتاحة لهيئة التحكيم في البتِّ في تسلسل الإجراءات.

من الملحوظـات، طُـرِح سـؤال عمَّـا إذا كانـت عبـارات مثـل         ٤٥وفيما يتعلق بالفقرة  -١١٥
تـة" تشـير إلى قـرارات نهائيـة بشـأن المسـائل       قرارات التحكيم "الجزئية" أو "التمهيديـة" أو "المؤقَّ 

المعنيـــة. وقيـــل إنَّ الفريـــق العامـــل خلـــص، عنـــدما واجـــه هـــذه المســـألة فيمـــا يتعلـــق بقواعـــد  
، إلى أنَّ جميــع قــرارات التحكــيم تكــون نهائيــةً وملزمــة      ٢٠١٠ الأونســيترال للتحكــيم لعــام  

فضـي إلى لـبس. وقيـل ردا علـى     بطبيعتها، وعليه، فإنَّ استخدام مصطلحات مختلفـة يمكـن أن ي  
ذلـك إنَّ القـرار الجزئــي قـد يســتتبع نتـائج مختلفــة تبعـاً للقــانون الـذي يجــري التحكـيم بموجبــه،        
وينبغي الإشارة بوضوح إلى ذلـك تحديـداً في الملحوظـات باعتبـاره مسـألة ينبغـي مراعاتهـا عنـد         

ــرة     ــة الإجــراءات (انظــر أيضــاً الفق ــة   ٧٨النظــر في تجزئ ). A/CN.9/WG.II/WP.183مــن الوثيق
واتُّفِق على أنَّ من المفيد إدراج جملة جديدة في تلك الفقرة، تبرز نتيجتين متمـايزتين لقـرار مـا    
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ــابلاً        ــة التحكــيم، ويكــون مــن جهــة أخــرى ق ــا وملزمــاً للأطــراف وهيئ يكــون مــن جهــة نهائي
  فيه.  للطَّعن
و التعــــويض المطلــــوبين وفيمــــا يتعلــــق بمــــدى الحاجــــة إلى تحديــــد أدق للإنصــــاف أ   -١١٦

ــرة ــات القضــائية         ٤٦ (الفق ــن المحكَّمــين في بعــض الولاي ــع م ــه يُتوقَّ ــل إن ــن الملحوظــات)، قي م
مســاعدة الأطــراف بشــأن طريقــة عــرض قضــيتها (لا بشــأن جــوهر القضــية)، لتجنــب فشــل      
القضــية لأســباب تعــزى إلى شــكليات أو أســباب مشــابهة. وأُعــرِب عــن رأي آخــر مفــاده أنَّــه   

ألاَّ يُنظر إلى هيئة التحكيم وكأنها تعطي نصيحةً لأحـد الأطـراف. وقيـل إنَّ مـن المقبـول      ينبغي 
في بعض الحالات أن تذكر هيئـة التحكـيم لأحـد الأطـراف، دون أدنى إفاضـة مـن جانبـها، أنَّ        

  مطالبته أو الإنصاف الذي يلتمسه غير دقيقين بالقدر الكافي.
    

    )٤٧وتأثيرها على وضع الجدول الزمني للإجراءات (الفقرة إمكانية عقد مفاوضات للتسوية   - ١٢  
مــن الملحوظــات، الــتي تــنصُّ علــى أنَّ بوســع هيئــة   ٤٧نظــر الفريــق العامــل في الفقــرة   -١١٧

التحكيم أن تَذكر إمكانيةَ التسوية. وعلى الرغم مـن الاتفـاق بوجـه عـام علـى أنَّ بوسـع هيئـة        
التسوية، أُبديَت آراءٌ متباينة بشأن ما إذا كـان علـى   التحكيم أن تطرح على الأطراف إمكانيةَ 

  هيئة التحكيم أن تشارك في تلك المفاوضات.  
وبناءً عليه اقتُرِح أن تُعبِّر تلك الملحوظة بقدر أكـبر مـن الوضـوح عـن أنَّ بوسـع هيئـة         -١١٨

التحكيم أن تقترح على الأطراف أن تحاول إجراء مفاوضات تسـوية خـارج سـياق التحكـيم،     
  وليكن مثلاً باللجوء إلى خدمات طرف ثالث وسيط.

وأبـــديت آراء مختلفـــة فيمـــا يتعلـــق بنقطـــة منفصـــلة لكنـــها وثيقـــة الصـــلة بمـــا ســـبق،     -١١٩
مــا إذا كــان ينبغــي للملحوظــات أن تطــرح إمكانيــةَ أن يشــارك محكَّــمٌ أو أن تشــارك  وهــي ألا

محكَّــم أو أن تيسِّــر هيئــة تحكــيم هيئــةُ تحكــيم في مفاوضــات تســوية بــين الأطــراف أو أن يُيسِّــر 
  المفاوضات.  تلك
أن تلفــت الانتبــاه إلى إمكانيــة  ١٢وذهبــت بعــض الآراء إلى أنــه لا ينبغــي للملحوظــة    -١٢٠
يصبح المحكَّم ضالعاً في التوسُّـط في إيجـاد تسـوية، وذلـك لأنَّ هـذه الممارسـة ليسـت شـائعة          أن
ينبغـي للملحوظـة أن تقتصـر علـى مجـرَّد الإعـراب،       مقبولة في جميع الأعراف القانونية، وإنما  أو

دون إفاضة، عن إمكانية أن يشير المحكَّم إلى إمكانية التسوية خارج سـياق إجـراءات التحكـيم    
  في حدِّ ذاتها.
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وأبدي رأي آخـر مفـاده أنَّ هنـاك عـدداً مـن الولايـات القضـائية، وعـدداً مـن المبـادئ             -١٢١
متى اتَّفقت الأطراف كان اتفاقها حاسماً فيما يخصُّ كـلاًّ مـن    التوجيهية الدولية، تذهب إلى أنه

مبدأ الدخول في مناقشـات تسـويةٍ واشـتراطات تلـك المناقشـات، وإلى أنَّ مـن المقبـول بـل مـن          
المرحــب بــه قيــامَ محكَّــم أو هيئــة تحكــيم، يمــارس هــو أو تمــارس هــي الحيطــة والحــذر الــواجبين،  

القانون المنطبق يبيح ذلك. وقيـل أيضـاً في هـذا الصـدد إنـه       بتيسير التوصل إلى تسوية متى كان
ينبغي إعطاء المحكمين سلطةً تقديريةً في الاضـطلاع بـدور الوسـيط إذا طلبـت منـهم الأطـراف       

  أداء هذا الدور.
من الملحوظـات أو صـياغتها    ٤٧واقترحت عدَّة وفود حذفَ الجملة الثانية من الفقرة   -١٢٢

  بطريقة أكثر حيادية.
اســتناداً إلى تبــاين الآراء بشــأن الــدور الــذي تشــير إليــه أو  ٤٧واقتُــرح حــذف الفقــرة   -١٢٣

توحي به فيما يتعلق بمشاركة هيئة التحكيم في التسوية وإلى أنَّ للمناقشـات تـأثيراً طفيفـاً علـى     
جدول الإجراءات الزمني في جميع الأحوال. وسيق اقتـراح آخـر يـدعو إلى الإبقـاء علـى الـنص       

دخال أيِّ تعديل عليـه، وذلـك علـى اعتبـار أنَّ هـذه الملحوظـة لم تسـبِّب أيَّ مشـكلة في         دون إ
التطبيق العملي وأنها كانت قد بُحثت باستفاضة عندما أُعـدَّت الملحوظـاتُ أوَّل مـا أُعـدَّت في     

  .١٩٩٦عام 
 ١٢ وأجــري نقــاشٌ طلــب بعــده الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن تعيــد صــياغة الملحوظــة  -١٢٤

مدرجةً فيها عباراتٍ بديلةً تراعي المسائل التي أثيرت خلال المناقشات. وشُدِّد علـى أنـه ينبغـي    
علـى أنَّ الفريـق العامـل يقبلـها أو      ١٢عدم تفسير الآراء المختلفة التي سـيقت بشـأن الملحوظـة    

ــة مــن طــابع استكشــافي (ا      ــه المناقشــات في هــذه المرحل نظــر يؤيِّــدها، وذلــك نظــراً لمــا تتَّســم ب
  أعلاه). ١٢  الفقرة

    
    )٥٤- ٤٨الأدلة المستندية (الفقرات   - ١٣ 

معلومـاتٍ تتعلـق بتقـديم     ١٣اتَّفق الفريق العامل على أنَّ من الملائم تضـمين الملحوظـة     -١٢٥
؛ وانظـر  A/CN.9/WG.II/WP.183مـن الوثيقـة    ٨٣الأدلة المستندية إلكترونيا (انظر أيضاً الفقرة 

  أدناه). ١٥٩أعلاه والفقرة  ١١٠و ١٠٢إلى  ٩١و ٣٨و ٢٥  الفقرات
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الحدود الزمنية لتقديم الأدلة المستندية التي يعتزم الطرفان تقديمها؛ وعواقب   (أ) 
    )٤٩و ٤٨تقديمها (الفقرتان   تأخير
تتناولان الأدلة المستندية من منظور ضيِّق جدا يتلخَّص في  ٤٩و ٤٨لوحظ أنَّ الفقرتين   -١٢٦

الزمنية. ومن ثمَّ اقتُرح التطرُّق إلى جوانب أخرى في هـذا البـاب. كمـا اقتُـرِح أن     حدود تقديمها 
إلى أنَّ الحــــدود الزمنيــــة لإنتــــاج وتقــــديم الأدلــــة المســــتندية تنــــاقَش في        ٤٨تشــــير الفقــــرة  

  الإجراءات. بداية
ــرة     -١٢٧ ــذلك إنَّ الفق ــل ك ــديم أ     ٤٨وقي ــة في تق ــة المتمثِّل ــة الراهن ــن الممارس ــر ع ــة لا تعبِّ دل

مشفوعة بإفادات مكتوبة، لذا اقتُرح حذفُ الجملـة الأولى مـن تلـك الفقـرة أو تعديلـها بحيـث       
  تعبِّر عن تلك الممارسة.

مـن الملحوظـات، اتَّفـق     ٤٩وفيما يخصُّ التأخُّر في تقديم الأدلـة، الـذي تتناولـه الفقـرة       -١٢٨
قيـت الـذي يمكـن فيـه قبـول      الفريق العامـل علـى أن تكـون الملحوظـات أقـلَّ صـرامةً بشـأن التو       

الأدلــة الــتي يتــأخَّر تقــديمها لأنَّ تلــك الأدلــة يمكــن في بعــض الأحيــان أن تفيــد هيئــة التحكــيم،  
لكنها يمكن أن تتطلب أيضاً توفير فرصة للطرف الآخر لإبداء ملاحظاته أو تقديم أدلة إضـافية  

تَّفق الفريق العامل علـى  ). كما اA/CN.9/WG.II/WP.183من الوثيقة  ٩١و ٩٠(انظر الفقرتين 
ــد       ــة بتبدي ــة التحكــيم يمكــن أن يكــون إحــدى الوســائل الكفيل أنَّ التمــاس إذن مســبق مــن هيئ
الشواغل المتعلقة بالتأخُّر في تقديم الأدلة ويمكن إدراجـه في الملحوظـات علـى سـبيل الإيضـاح.      

يلـتمس مثـل هـذا     وقيل إنه يمكـن أيضـاً الإشـارة في الملحوظـات إلى أنَّ بإمكـان الطـرف الـذي       
  الإذن أن يقدِّم معلومات بشأن أسباب تأخُّره في إبراز أدلَّته.  

وقيل، ردا على تساؤل عمَّـا إذا كـان ينبغـي أن تتضـمَّن الملحوظـات نصوصـاً تتطـرَّق          -١٢٩
إلى العواقب المترتِّبة على قصـور الأسـباب الـتي يسـوقها الطـرف المعـني تبريـراً لتـأخُّره في تقـديم          

ته، إنه لا ينبغي للملحوظات أن تقـدِّم إرشـادات بشـأن كيفيـة التعامـل مـع المسـتندات الـتي         أدلَّ
يتأخَّر تقديمها. واتَّفق الفريق العامل على أنـه يمكـن الإشـارة في الملحوظـات إلى مـا قـد يترتَّـب        

 على التأخُّر في تقديم الأدلة من عواقب تخصُّ التكاليف.
    

يم تعتزم أن تطلب إلى أحد الأطراف تقديم أدلة مستندية ما إذا كانت هيئة التحك (ب)  
    )٥١و ٥٠  (الفقرتان

رأى الفريق العامل أنَّه ينبغـي تضـمين الملحوظـات معلومـات إضـافية عـن طبيعـة إبـراز           -١٣٠
المســتندات ومختلــف الوســائل الــتي يمكــن لهيئــة التحكــيم أن تســتخدمها في طلــب المســتندات،    
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ــاء علــى    ــها أو بن ــادرة من ــداً مــن المعلومــات     بمب طلــب أحــد الأطــراف، وكــذلك تضــمينها مزي
الإيضــاحية بشــأن الطريقــة الــتي يمكــن بهــا لأحــد الأطــراف أن يطلــب مــن طــرف آخــر إبــراز     
مستندات. واستُفسر عمَّا إذا كان ينبغي للملحوظـات أن تـنصَّ علـى إمكانيـة أن تقتـرح هيئـة       

ــراز المســتندات، والت   ــه تلــك   التحكــيم علــى الأطــراف مســألة إب ــار في وقيــت الــذي يجــب أن تث
المسألة، أو أن تتناول فيه الهيئة تلك المسألة في إطار أمر إجرائـي. وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه      
ــراز المســتندات حــتى      ــة التحكــيم أن تتريَّــث إلى أن يتَّضــح أنَّ الأطــراف ســتطلب إب ينبغــي لهيئ

أُعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أنَّ إثـارة      تثير الهيئة مسألة إبراز المستندات على نحو مصطنع. و لا
هيئة التحكيم لهذه المسألة أمر يعود لتقديرها هي، ولكن ينبغي في كـل الأحـوال إثـارة المسـألة     
في أقــرب وقــت ممكــن. وقُــدِّم اقتــراح بــأن تــذكر الملحوظــات أنَّ بإمكــان هيئــات التحكــيم أن 

إبـراز المسـتندات، إطـاراً محـدَّداً     تقرِّر منذ بدايـة الإجـراءات، عنـد اتفـاق الأطـراف علـى طلـب        
  لإبرازها، مثل جدول "ريدفيرن"، عوضاً عن أن تقرِّر إطاراً زمنيا إجرائيا معيَّناً.  

بطريقــة تراعــي فحــوى قواعــد الرابطــة الدوليــة       ٥٢و ٥١واقتُــرح تنقــيح الفقــرتين     -١٣١
  لنقابات المحامين بشأن أخذ الأدلة في التحكيم الدولي.

مسـائلَ السـرية الـتي قـد تنشـأ       ١٣ت اقتراحات أخرى بشـأن تضـمين الملحوظـة    وقدِّم  -١٣٢
تحديداً في مرحلة إبراز الأدلة المستندية؛ ومسألةَ الحفاظ على الأدلة، أو المسائلَ المتعلقـة تحديـداً   

  بتقديم الأدلة في شكل إلكتروني.
    

وتلقِّيها وبشأن صحة هل ينبغي افتراض صحة التأكيدات المتعلقة بمنشأ المستندات  (ج) 
    )٥٢النسخ المصوَّرة (الفقرة 

ناقش الفريق العامل مسألة ما إذا كان مـن الممكـن، في ضـوء الانتشـار المتزايـد لتقـديم         -١٣٣
ــتندات         ــات بشــأن مصــدر المس ــدولي، إضــافة أيِّ توجيه ــيم ال ــا في التحك ــتندات إلكتروني المس

مثـل تقـديم    -تتصل تحديداً بالإفصـاح الإلكتـروني    المقدَّمة إلكترونيا فقط، وكذلك أيِّ مسائل
  توجيهات بشأن البيانات الفوقية والتوسيم الإلكتروني للمستندات.  

 ٥٢واتَّفق الفريق العامل على إدراج المستندات المترجمـة في القائمـة الـواردة في الفقـرة       -١٣٤
  من الملحوظات.  
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مجموعةً واحدةً من الأدلة المستندية  هل الأطراف على استعداد لأن تقدِّم معاً (د) 
    )٥٣  (الفقرة
مـن الملحوظـات بـين مسـألة      ٥٣اتَّفق الفريق العامل على أنه ينبغي التفريـق في الفقـرة     -١٣٥

صحة المستندات ومسألة تنظيم الأدلة المستندية. ورُئي أنه ينبغي تقديم مزيد مـن المعلومـات في   
للأطــراف إبــراز مســتنداتها، كاســتخدام فهــارس     ذلــك البــاب عــن الطريقــة الــتي يمكــن بهــا       

الوَصْلات التشـعُّبية علـى سـبيل المثـال. ورُئـي أيضـاً أنَّ تقـديم المسـتندات يـؤدِّي دوراً هامـا في           
  مساعدة هيئة التحكيم على تحسين فهمها للقضايا المطروحة في منازعة ما.

الـتي   ١٩بـاب أو في الملحوظـة   ورُئي أنه يمكـن أن تبـيِّن الملحوظـات، سـواء في ذلـك ال       -١٣٦
تتناول المتطلبات المتعلقة بقرارات التحكيم، أنه قد يكون مـن حـق هيئـة التحكـيم أن تتجاهـل      

 المرافعات. الأدلة التي تودع في إطار القضية لكن لا يُشار إليها في
    

    )٥٨- ٥٥الأدلة المادية عدا المستندات (الفقرات   - ١٤  
بحيث يصبح "الأدلة الأخرى" ونقـل تلـك الملحوظـة     ١٤لحوظة اقتُرح تنقيح عنوان الم -١٣٧

  ,١٦إلى ما بعد الملحوظة 
على نحو أفضـل بـين الـدور التوضـيحي لزيـارة       ١٤وقيل إنه يمكن التمييز في الملحوظة  -١٣٨

المواقع في جمع المعلومات وقيمة هذه الزيارات على صعيد الأدلـة الإثباتيـة، وإنَّ علـى المحكَّمـين     
ذلك. وقيل إنَّ التكنولوجيات التي تتـيح تمثيـل الموقـع افتراضـيا مفيـدة وينبغـي الإشـارة        توضيح 

  ,١٤إليها في الملحوظة 
وقيل إنَّ المواقع المـراد تفتيشـها كـثيراً مـا تكـون خاضـعةً لسـيطرة طـرف واحـد، وإنـه            -١٣٩

واقـع قبـل تفتيشـها    إلى إمكانية إجـراء الطـرف الآخـر زيـارة إلى الم     ٥٨يمكن الإشارة في الفقرة 
  من جانب هيئة التحكيم.

نــص بشــأن تبعــات تقــديم الأدلــة الماديــة مــن حيــث  ١٤واقتُــرِح أن يُــدرَج في الملحوظــة  -١٤٠
التكلفة وتوزيع النفقات، ولا سيما فيما يتعلق بالتكاليف التي قد تترتَّب علـى عمليـات التفتـيش    

  تراضي للموقع أو التواصل بالفيديو.الموقعي، مقارنة بممارسات أخرى، مثل التمثيل الاف
    



 

V.14-06179 33 
 

A/CN.9/826 

    )٦٨- ٥٩الشهود (الفقرات   - ١٥  
    )٦٥- ٦٣طريقة أخذ شهادة الشهود الشفوية (الفقرات   (ب)  

    )٦٣الترتيب الذي ستُقدَّم به الأسئلة والطريقة التي سيجري بها سماع الشهود (الفقرة   ‘١‘  
مـن الملحوظـات مصـطلحات شـائعة      ٦٣اتَّفق الفريق العامـل علـى أن تُـدرَج في الفقـرة      -١٤١

 )،.إلخ (مثل "الاستجواب المباشر"؛ و"الاستجواب من جانب الخصوم"؛ و"إعادة الاسـتجواب"، 
وأن يُشار فيها أيضـاً إلى الممارسـة المتـواترة المتمثِّلـة في اسـتخدام بيانـات الشـهود بالإضـافة إلى         

  ة.الاستماع إلى ما يقدِّمونه من أدلة في إفاداتهم الشفوي
، قيل إنها ينبغي أن تـنصَّ، دون إفاضـة، علـى أن تنـاقش هيئـة      ٦٣وفيما يتعلق بالفقرة  -١٤٢

  .التحكيم مع الأطراف كيفية الاستماع إلى الشهود
أنَّ إفــادات الشــهود المكتوبــة ينبغــي أن تــذكر جميــع  ١٥واقتُــرح أن توضِّــح الملحوظــة   -١٤٣

باعتبارهــا وظــة إلى ممارســة تقــديم هــذه المســتندات  المســتندات المُعْتَمــد عليهــا، وأن تشــير الملح 
  من مجموعة واحدة من الأدلة والأحراز التي يقدِّمها الشهود. اًللبيانات أو جزء ضميمةً
ــرِح أن تشــير الملحوظــة   -١٤٤ إلى عواقــب تغيُّــب الشــهود عــن حضــور الجلســات     ١٥واقتُ

ــتي يمك ــ     ــتنتاجات ال ــا يشــمل الاس ــأقوالهم شــفويا، بم ــلإدلاء ب ــا    ل ــة التحكــيم أن تخــرج به ن لهيئ
تغيُّب الشاهد بغير عـذر أو السـلطة التقديريـة لهيئـة التحكـيم في تحديـد الثقـل الـذي تمنحـه           من

للأدلة الواردة في إفادات الشـهود المكتوبـة أو عـدم الأخـذ بتلـك الأدلـة علـى الإطـلاق. وقيـل          
ذا أُدرِج فيهـا نـص بشـأن هـذه     ، لكـن إ ١٥أيضاً إنه يمكن عدم إبراز هذه النتائج في الملحوظـة  

المسألة، فينبغي عندها أن تشير هـذه الملحوظـة أيضـاً إلى أهميـة تقـديم المشـورة إلى الأطـراف في        
  هذا الشأن.

وقيـــل إنَّ الممارســـة الشـــائعة في بعـــض الولايـــات القضـــائية تتمثـــل في أن تشـــير هيئـــة  -١٤٥
الوقت، بمـا إذا كـان يلـزم الاسـتماع إلى     التحكيم على الأطراف، توخِّياً للاقتصاد في التكلفة و

أحد الشهود. وردا على ذلك، قيـل إنَّ لـدى الولايـات القضـائية المختلفـة ممارسـات مختلفـة في        
هـذا المجــال، وإنَّ بعـض الولايــات القضـائية تــرى أنـه يصــعب الحكـم علــى مـدى أهميــة شــهادة       

  الشاهد قبل الاستماع إليه.
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لشفوية ستُقدَّم مشفوعةً بقَسَم اليمين أو توكيد، وإذا كان الأمر ما إذا كانت الشهادة ا  ‘٢‘  
    )٦٤كذلك، فما هو الشكل الذي ينبغي به أداء اليمين أو تقديم التوكيد (الفقرة 

من الملحوظات، التي تتناول أشـكال القَسَـم، إنَّ المحكَّمـين     ٦٤قيل فيما يتعلق بالفقرة  -١٤٦
عواقـب الجنائيـة لتقـديم إفـادات كاذبـة مشـفوعةً بقَسَـم الـيمين في         يمكن أن يلفتـوا الانتبـاه إلى ال  

  .بعض الولايات القضائية
    

    )٦٦ما هو الترتيب الذي سيُستدعَى به الشهود (الفقرة   (ج)  
من الملحوظات علـى أنَّ مـن المفيـد اعتمـاد      ٦٦اتَّفق الفريق العامل فيما يتعلق بالفقرة  -١٤٧

  .A/CN.9/WG.II/WP.183من الوثيقة  ١٠٦النص المقترح في الفقرة 
    

    )٦٧إجراء مقابلات مع الشهود قبل مثولهم في جلسة المرافعة (الفقرة   (د)  
يوفِّر أساسـاً   A/CN.9/WG.II/WP.183 من الوثيقة ١٠٧قيل إنَّ النص الوارد في الفقرة  -١٤٨

ا يتعلـق بإمكانيـة   جيِّداً لتوضيح أنه ينبغي أن تكون لـدى جميـع الأطـراف نفـس المعلومـات فيم ـ     
 ٦٧ الاتصال بين أحد الأطراف وأحد الشهود عند تقديمه إفادتـه، لكـن ينبغـي أن تبـدأ الفقـرة     

من الملحوظات بتوضيح أنَّ على هيئة التحكيم أن تُبيِّن عند بدايـة الإجـراءات مـا إذا كـان أي     
ة تتمثَّل في عدم وجـود  من أنواع الاتصال مناسباً قبل تقديم الشهادة؛ وقيل إنَّ الممارسة الشائع

  اتصالات خلال الإدلاء بالشهادة.
مـن   ٦٧واتُّفق على حذف عبارة "في بعض الـنظم القانونيـة" الـواردة في بدايـة الفقـرة       -١٤٩

قيل إنها تشير إلى ممارسات ولايات قضائية وطنية لا تجيز إجـراء اتصـالات مـع     الملحوظات، إذ
أو في التحكـيم الـدولي. وقيـل إنَّ عـدداً متزايـداً مـن       الشهود سـواء في إطـار ممارسـات المحـاكم     

الولايات القضائية الـتي أخـذت بهـذه القاعـدة فيمـا يخـص ممارسـات المحـاكم تقبـل الآن عمومـاً           
إجراء اتصـالات سـابقة لـلإدلاء بالشـهادة بـين الأطـراف والشـهود في إطـار التحكـيم الـدولي.           

  الملحوظات.  فيواقتُرِح تجسيد هذه الممارسات على نحو أفضل 
    

    )٧٣- ٦٩الخبراء والشهود الخبراء (الفقرات   - ١٦  
لاحــظ الفريــق العامــل تطــوُّر مســألة مشــاركة الخــبراء في إجــراءات التحكــيم. ووفقــاً    -١٥٠

ــه الأونســيترال في إعــداد قواعــد الأونســيترال للتحكــيم لعــام      ، ٢٠١٠للنــهج الــذي أخــذت ب
المتعلقة بـالخبراء الـذين تعيِّنـهم الأطـراف. واتَّفـق الفريـق       اقتُرِح أن تبرَز على نحو أفضل المسائل 
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المعنــون "رأي الخــبير الــذي يقدِّمــه أحــد      ١٦العامــل علــى نقــل البــاب (ب) مــن الملحوظــة      
  الأطراف (الشاهد الخبير)" إلى بدايتها، يليه الباب المعنون "الخبير الذي تعيِّنه هيئة التحكيم".

مـن الملحوظـات حسـبما     ٦٩لك على أن تُعاد صياغة الفقـرة  واتَّفق الفريق العامل كذ -١٥١
مــع التعــديل المشــار إليــه في  A/CN.9/WG.II/WP.183مــن الوثيقــة  ١٠٨هــو مقتــرح في الفقــرة 

أعلاه، وإدراج إشارة إلى حق الأطراف في تقـديم شـهود خـبراء بالاستعاضـة عـن       ١٥٠الفقرة 
بـيِّن أنَّ تعـيين هيئـة التحكـيم لخـبراء هـو       كلمة "السماح" بعبارة أنسب، وعلى تعـديل الـنص لي  

  أمر يعود إلى الكفاءة لا إلى "الصلاحية".
    

    )٧٠الخبير الذي تعيِّنه هيئة التحكيم (الفقرة  (أ)  
مـــن الملحوظـــات لإعـــادة ترتيـــب الأحـــداث في   ٧٠قيـــل إنـــه ينبغـــي تنقـــيح الفقـــرة   -١٥٢

إنـه ينبغـي أولاً مناقشـة مبـدأ تعـيين هيئـة       الـتي تعـيِّن فيهـا هيئـة التحكـيم خـبيراً. وقيـل         الحالات
التحكيم للخبراء بالتشاور مـع الأطـراف، ومـن ثمَّ يمكـن التشـاور مـع الأطـراف بشـأن اختيـار          

  المرشَّح نفسه.
    

    )٧١حدود اختصاص الخبير (الفقرة   ‘١‘  
مــن الملحوظــات إلى إمكانيــة أن تعــيِّن هيئــة      ٧١ردا علــى اقتــراح أن تشــير الفقــرة     -١٥٣

لتحكيم خبيراً يقدِّم تقريره بشأن المسائل الـتي تحـدِّدها هيئـة التحكـيم اسـتناداً إلى الاقتراحـات       ا
المقدَّمة من الأطراف، قيل إنَّ على هيئـة التحكـيم أن تحـدِّد المسـائل الـتي تـودُّ مـن الخـبير الـذي          

  بشأنها.  تعيِّنه أن يقدِّم تقريره
بشـأن استحسـان أن   وصـاً  نص ٧١ضـمين الفقـرة   تواتَّفق الفريق العامـل علـى إمكانيـة     -١٥٤

 ١١٤توضح هيئة التحكيم من هم الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مع الخبراء (انظـر الفقـرة   
  ).A/CN.9/WG.II/WP.183من الوثيقة 

    
    )٧٣رأي الخبير الذي يقدِّمه أحد الأطراف (الشاهد الخبير) (الفقرة   (ب)  

من الملحوظات على النظر في قائمـة البنـود    ٧٣يتعلق بالفقرة اتَّفق الفريق العامل فيما  -١٥٥
  .A/CN.9/WG.II/WP.183 من الوثيقة ١١٦الواردة في الفقرة 
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الخــــبير المشــــترك الواحــــد؛ ‘ ١‘نــــصٌّ بشــــأن  ١٦واقتُــــرِح أن يُــــدرَج في الملحوظــــة  -١٥٦
تترأسـها هيئـة التحكـيم،    الممارسة المتمثِّلة في تقديم أدلة متزامنة من خبراء في إطار عملية  ‘٢‘و

  .(hot-tubbing)ويشار إليها أحياناً بتعبير "تداول الخبراء" أو "الجلسات الجامعة للخبراء" 
إلى إمكانيــة أن تكــون مؤسســة تحكــيم أو   ١٦واتُّفــق أيضــاً علــى أن تشــير الملحوظــة   -١٥٧

  .غرفة تجارية أو هيئات مماثلة أخرى مستعدَّةً للمساعدة في اختيار الخبراء
) مـن قواعـد الأونسـيترال    ٢( ٢٩، تمشِّـياً مـع المـادة    ١٦واقتُرِح أن تتضـمَّن الملحوظـة     -١٥٨

 ، نصا بشأن مؤهّلات الخبراء وواجبهم في التزام الحياد والاستقلالية.٢٠١٠للتحكيم لعام 
    

    )٨٥- ٧٤جلسات المرافعة (الفقرات   - ١٧  
الـتي تُسـتَخدم فيهـا     )الاستماعالمرافعة ( بوجه عام، قيل إنه تجدر الإشارة إلى جلسات  -١٥٩

وسائل تقنية أو تُعقد عن طريـق اسـتخدامها، وتتـراوح الوسـائل بـين اسـتخدام وسـائل بصـرية         
) في الجلســات، والحــزم PowerPointلعــرض المســتندات مثــل عــروض برامجيــة "بــاور بوينــت" ( 

يـديو (انظـر أيضـاً الفقـرات     التي تعقد عن طريق الاتصال بالف الاستماعالإلكترونية، وجلسات 
  أعلاه). ١٢٥و ١١٠و ١٠٢إلى  ٩١و ٣٩و ٣٨و ٢٥
مــدى جــواز قبــول أدلــة جديــدة في   ١٧كمــا أشــير إلى إمكانيــة أن تتنــاول الملحوظــة    -١٦٠

مــــــن الوثيقــــــة  ١١٩(انظــــــر الفقــــــرة  الاســــــتماعدعــــــوى التحكــــــيم أثنــــــاء جلســــــات 
A/CN.9/WG.II/WP.183 ولوقـــائع جديـــدة مـــن خـــلال ). وقيـــل إنَّ تقـــديم شـــاهد لمســـتندات

  شهادته قد يؤدِّي إلى وضع غير مستحب.
    

    )٧٥و ٧٤البت فيما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة (الفقرتان   (أ)  
من الملحوظات، أثير تساؤل بشـأن إمكانيـة توضـيح هـذه الفقـرة       ٧٥فيما يتعلق بالفقرة   - ١٦١

الشـفوية أو إلى الامتنـاع عـن     لاستماعافيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي تدفع إلى عقد جلسات 
ــرة    ــر الفق ــدها (انظ ــة   ١٢٠عق ــن الوثيق ــن رأي مفــاده   A/CN.9/WG.II/WP.183م ــرِب ع ). وأُع
كليـا حيـث أنَّ نبرتهمـا العامـة لم تعـد تتماشـى مـع الممارسـات          ٧٥و ٧٤ضرورة تنقيح الفقرتين 

نـه، عمـلاً بالممارسـة الشـائعة،     على الصعيد الدولي. واتُّفق بوجـه عـام علـى الـرأي الـذي مفـاده أ      
، لا يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تــرفض طلــب ٢٠١٠وبموجــب قواعــد الأونســيترال للتحكــيم لعــام 

. وأشير إلى أنَّ إجراء مناقشـة بـين هيئـة التحكـيم والأطـراف يظـلُّ       استماعالأطراف عقد جلسة 
ب عـن  عـرِ بشكل أكـبر. وأُ  ٧٥ة أمراً شديد الأهمية، ومن ثمَّ ينبغي إبراز الجملة الأخيرة من الفقر
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ــد جلســة    ــاده أنَّ عق ــة      اســتماعرأي آخــر مف ــة لهيئ يخضــع في بعــض الحــالات للســلطة التقديري
  التحكيم، على سبيل المثال في الإجراءات التي لا يشارك فيها المدعى عليه.

بـين  ، يمكن أن تميِّز الملحوظات تمييـزاً أوضـح   ٧٦و ٧٥وذكر أنه فيما يتعلق بالفقرتين   -١٦٢
  جلسات تقديم الأدلة والجلسات المتعلقة بالمسائل الإجرائية.

    
    )٧٦ما إذا كان ينبغي عقد جلسات المرافعة في فترة واحدة أو في فترات منفصلة (الفقرة   (ب)  

من الملحوظات، أُعرب عن رأي مفاده أنه يفضل عقد جلسـات   ٧٦فيما يتعلق بالفقرة   -١٦٣
ما أنَّ الجلسات المتواصلة أَشْيَع عمليا، ومـن ثمَّ يمكـن تعـديل هـذه     متعاقبة لا منفصلة، ك استماع

الفقــرة. وأُعــرب عــن رأي آخــر مفــاده أنــه قــد لا يمكــن تجنــب عقــد جلســات منفصــلة لمراعــاة     
  الجداول الزمنية للأطراف وهيئة التحكيم، وبالتالي من المفيد الإبقاء على هذه الفقرة.

    
    )٧٧رافعة (الفقرة تحديد تواريخ لجلسات الم  (ج)  

من الملحوظات لكي تجسِّد الفكرة التي مفادهـا أنَّ   ٧٧اتُّفق على إعادة صياغة الفقرة   -١٦٤
عملية تحديد "تواريخ مستهدفة" ليست هي الممارسـة الشـائعة، وإنمـا تحـدَّد عـادة مواعيـد ثابتـة        

نظـر لاحقـاً في مـدة    في أقرب فرصة يمكن فيها القيام بـذلك، مـع إمكانيـة ال    الاستماعلجلسات 
  تلك الجلسات أو حتى في الحاجة إلى عقدها.

    
ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حد لمجموع الوقت المتاح لكل طرف من أجل المرافعات   (د)  

    )٧٩و ٧٨الشفوية واستجواب الشهود (الفقرتان 
ح لكـل طـرف   فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي أن يكـون هنـاك حـدٌّ لمجمـوع الوقـت المتـا        -١٦٥

مــن الملحوظــات)،  ٧٩و ٧٨واســتجواب الشــهود (الفقرتــان تقــديم الحجــج شــفويا مــن أجــل 
أُعرب عن رأي مفاده أنه لا ينبغي تخصـيص نفـس المقـدار مـن الوقـت لكـل الأطـراف، حيـث         
يمكــن أن يكــون هنــاك تفــاوت هائــل بــين عــدد الشــهود الــذين يعتــزم أحــد الأطــراف تقــديمهم  

قدِّمهم طـرف آخـر. وردا علـى ذلـك قيـل إنَّ العبـارة الـواردة في الفقـرة         وعدد الشهود الذين ي
التي تنصُّ على مبدأ عام يتمثَّل في إعطاء وقت متسـاوٍ لكـل طـرف، مـا لم يوجـد مـا يـبرِّر         ٧٨

  اختلاف المعاملة، تتحدَّث عن القاعدة العامة السليمة والاستثناء من تلك القاعدة.  
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    )٨٠ض به الأطراف حججها وأدلتها (الفقرة الترتيب الذي ستعر  ) (ه  
مـن الملحوظـات، إلى وجـود ممارسـات      ٨٠قيل إنه ينبغي الإشارة، فيما يتعلق بالفقرة   -١٦٦

  مختلفة بشأن السماح لطرف بتقديم أدلته وحججه قبل غيره أو بعد غيره، تبعاً للظروف.
    

    )٨٣و ٨٢قرتان الترتيبات الخاصة بإعداد محضر لجلسات المرافعة (الف  (ز)  
ــبرَز في الفقــرتين    -١٦٧ ــرِح أن يُ ــة التحكــيم أن     ٨٣و ٨٢اقتُ ــه يمكــن لهيئ مــن الملحوظــات أن
  .الاستماع، بالتشاور مع الأطراف، في السبل المناسبة لتسجيل جلسات تبتَّ
وقيــل إنَّــه ينبغــي حــذف الإشــارة في هــاتين الفقــرتين إلى مــذكرات هيئــات التحكــيم.    -١٦٨

اء مفادهــا أنَّ التسـجيلات الصــوتية والفيديويــة والمحاضـر شــائعة الاســتخدام في   وأُعـرِب عــن آر 
الممارســة العمليــة، وإن سُــلِّم بأنــه يمكــن الأخــذ بممارســة مختلفــة أو أنجــع تكلفــة في الإجــراءات 

  الإجرائية. الاستماعالبسيطة أو جلسات 
ــرِح أيضــاً الــنص في هــذه الملحوظــة علــى الفرصــة المتاحــة      -١٦٩ للأطــراف لاســتعراض  واقتُ

من الملحوظـات، والـتي تفيـد بـأن تتـاح       ٨٣المحاضر، بدلاً من الصيغة الراهنة الواردة في الفقرة 
  هذه الفرصة للشخص الذي أدلى بالبيان فقط.

 A/CN.9/WG.II/WP.183مــن الوثيقــة  ١٣١وفيمــا يتعلــق بــالاقتراح الــوارد في الفقــرة    -١٧٠
مســائل عمليــة معيَّنــة، مثــل تــوفير خــدمات الترجمــة بإضــافة نصــوص تتنــاول محاســن ومســاوئ 

ــن          ــدة وم ــذه النصــوص ســتكون مفي ــي أنَّ ه ــد، رُئ ــن بع ــأقوالهم ع الشــفوية وإدلاء الشــهود ب
  المعنونة "الشهود". ١٥المستحسن إدراجها في الملحوظة 

، ١٧وجرى نقـاش طُلِـب إثـره إلى الأمانـة أن تعيـد صـياغة الفقـرة (ز) مـن الملحوظـة            -١٧١
  في اعتبارها مختلف الآراء المعرَب عنها. واضعة

    
  ما إذا كان يسمح للأطراف بتقديم مذكِّرات تلخِّص المرافعات الشفوية ومتى يسمح   (ح)  

    )٨٥و ٨٤لهم بذلك (الفقرتان 
اقتُرِح أنَّ الإشارة في الملحوظـات إلى أنَّ بعـض المحـامين درجـوا علـى تقـديم مـذكرات          -١٧٢

إلى هيئــة التحكــيم والأطــراف المعنيــة لم تعــد تجسِّــد الممارســة  شــفويا حججهــم المقدَّمــة تــوجز 
  الراهنة.



 

V.14-06179 39 
 

A/CN.9/826 

لســـات لكـــن قيـــل إنَّ ثمـــة حاجـــة متميـــزة إلى تنـــاول مســـألة المـــوجزات اللاحقـــة لج    -١٧٣
، وإلى بيان أنه قد يكون من المستحسن أن تقدِّم هيئة التحكـيم للأطـراف إرشـادات    الاستماع

أنه ينبغي معالجتها بالنظر إلى صلتها بقـرارات الأطـراف، وكـذلك     بشأن مسائل محدَّدة تستبين
  بشأن مسائل لوجستية مثل طول الصفحات.

ــة      -١٧٤ ــة التحكــيم في نهاي ــا مفــاده أن تقــدِّم هيئ جلســات واقتُــرح تضــمين الملحوظــات نص
 أو الإجـراءات إرشـادات بشـأن المطالبـات الـتي تقـدِّمها الأطـراف بشـأن التكـاليف.          الاستماع

ــرد بعــض الوقــت لإجــراء         ــة التحكــيم أن تف ــى هيئ ــيِّن الملحوظــات أنَّ عل ــرِح أيضــاً أن تب واقتُ
  وقبل اختتام الإجراءات. جلسات الاستماعمداولاتها بعد اختتام 

    
    )٨٨-٨٦التحكيم المتعدِّد الأطراف (الفقرات   -١٨  

ــة       -١٧٥ ــه يمكــن التطــرق في الملحوظ ــوحظ أن ــيم المتع ــ  ١٨ل ــألة التحك ــراف إلى مس دِّد الأط
بطريقــة مختلفــة، حيــث قيــل إنــه في الممارســة العمليــة عــادة مــا لا تظهــر المشــاكل في عمليــات    
التحكيم هذه إلا عندما تكون للأطراف المتعدِّدة مصالح مختلفة أو عندما تسعى هذه الأطـراف  

  ظات.إلى الانتصاف بطريقة مختلفة. وقيل إنه ينبغي تقديم توجيهات بهذا الشأن في الملحو
ــدمج في الملحوظــة        -١٧٦ ــاول مســائل الضــم وال ــرح تن أو في مواضــع أخــرى مــن    ١٨واقتُ

وتعليقات معهد التحكـيم   A/CN.9/WG.II/WP.183من الوثيقة  ١٣٥الملحوظات (انظر الفقرة 
  ).A/CN.9/WG.II/WP.184، الواردة في الوثيقة استوكهلمالتابع لغرفة التجارة في 

    
    )٩٠و ٨٩لمتعلقة بإيداع القرار أو تسليمه (الفقرتان الشروط المحتملة ا  -١٩ 

لأنها تتنـاول مسـائل قـد تـبرز      ١٩أُثير سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي حذف الملحوظة   -١٧٧
بعــد إصــدار قــرار التحكــيم، ممــا يجعلــها تتجــاوز نطــاق الملحوظــات. وردا علــى ذلــك قيــل إنَّ  

ــذكير الأطــراف والمحكَّم ــ  ١٩الملحوظــة  ــدة لت ــة في بعــض   مفي ــالإجراءات الشــكلية المطلوب ين ب
الولايات القضائية بشأن إيداع قرار التحكيم، وبالنتائج القانونية المحتملـة المرتبطـة بعـدم الوفـاء     

ــرة     ــا. لكــن رئــي أنَّ الفق ــى الأرجــح ألا تشــير إلى مفهــوم        ٨٩به ــات ينبغــي عل مــن الملحوظ
  القرار".  "بطلان
ــة    -١٧٨ ــل إنَّ الملحوظ ــي ١٩وقي ــيم      ينبغ ــرار التحك ــداع ق ــة بإي ــبرز لا الشــروط المتعلق أن ت

وتنفيذه فحسب، بل وكذلك الشروط المتعلقة بمضمونه أو بـالإجراءات المرتبطـة بـه. وقيـل إنَّ     
القانون الذي ينبغي النظر فيه في هـذا الصـدد هـو القـانون المنطبـق ذو الصـلة في مكـان صـدور         
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ي يُسـعى فيـه إلى إنفـاذ ذلـك الحكـم. واقتُـرِح       الحكم، وكذلك القانون الساري في المكـان الـذ  
  أن يُنص في قواعد التحكيم أيضاً على الشروط المتعلقة بقرار التحكيم ومن ثم ينبغي ذكرها.

ليبــيِّن النطــاق الأوســع للمفهــوم الــذي يمكــن أن  ١٩واقتُــرِح تعــديل عنــوان الملحوظــة   -١٧٩
  تعالجه الملحوظة.

بعض التوجيهات بشـأن الطـرف الـذي ينبغـي      ١٩ الملحوظة واقتُرِح أيضاً أن تقدَّم في  -١٨٠
  أن يبادر بإيداع الحكم وتسليمه.

واقتُرِحــت إضــافة نــص في الملحوظــات يُــذكِّر هيئــة التحكــيم بأنــه ينبغــي لهــا في بدايــة     -١٨١
الإجــراءات تحديــد القــوانين الناظمــة لتلــك الإجــراءات، بمــا في ذلــك القــانون النــاظم للتحكــيم  

زاع. وقيـــل أيضـــاً ـنون النـــاظم لاتفـــاق التحكـــيم والقـــانون النـــاظم لجـــوهر النـــوكـــذلك القـــا
  الملحوظات ينبغي ألا تتضمن أي نص بشأن مضمون قرار التحكيم أو صياغته.  إنَّ
    

    أنواع محدَّدة من التحكيم؛ التحكيم الاستثماري  -٢٠  
التحكـيم الاسـتثماري    نظر الفريق العامل، عند اختتام دورته، في كيفية معالجة مسـألة   -١٨٢

  أعلاه). ٨٣و ٨٢و ٢١إلى  ١٨في الملحوظات (انظر الفقرات 
واقتـــرح كنـــهج ممكـــن الإشـــارة في مقدِّمـــة الملحوظـــات إلى أنَّ التوجيهـــات الـــواردة    -١٨٣
الملحوظــات لا تنطبــق إلا علــى التحكــيم التجــاري الــدولي لا علــى التحكــيم الاســتثماري.   في

لممارســات والتوجيهــات المبيَّنــة في الملحوظــات تنطبــق بالقــدر نفســه  وقيــل ردا علــى ذلــك إنَّ ا
علــى التحكــيم الاســتثماري، وإنَّ قصــر انطبــاق الملحوظــات علــى التحكــيم التجــاري ســيمثل   
وصفاً ضيِّقاً للغاية لها. وشُدِّد أيضاً على الانطباق العام للملحوظات وعلى أنه مـن المستحسـن   

دام الملحوظـــات كوثيقـــة إرشـــادية في طائفـــة مـــن مختلـــف الإبقـــاء عليـــه بحيـــث يتســـنى اســـتخ
  التحكيم.  أنواع
ــارئ إلى      -١٨٤ ــاه القـ ــترعي انتبـ ــا يسـ ــة" الملحوظـــات نصـ ــذلك تضـــمين "مقدِّمـ ــرِح كـ واقتُـ
أنواع التحكيم التي يمكـن أن تقـوم في الممارسـة العمليـة، بمـا في ذلـك إشـارة محـدَّدة إلى          مختلف

  التحكيم الاستثماري.
ــ  -١٨٥ أو في حاشــية لهــا أو في ملحوظــة  ٦رِح كــذلك أن يُشــار إمــا في نــص الملحوظــة  واقتُ

مستقلة إلى أنَّ هناك قواعـد أو معاهـدات أو قـوانين شـتى يمكـن أن تـنظم مسـألة الشـفافية مـن          
حيث صلتها بالتحكيم الاستثماري. وقيل إنَّ من شأن هذا النهج أن يحافظ على الطـابع العـام   
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ــبرِز   ــات، وأن يـ ــق        للملحوظـ ــا يتعلـ ــأ فيمـ ــد تنشـ ــة قـ ــائل معيَّنـ ــة مسـ ــه أنَّ ثمـ ــت نفسـ في الوقـ
  الاستثماري.  بالتحكيم

وفيمــا يتعلــق بمــا إذا كــان ينبغــي تضــمين الملحوظــات توجيهــات بشــأن ممارســات            -١٨٦
التحكيم التعاهدي الاستثماري عملاً بقواعد الأونسيترال للشفافية، قيل إنَّه لم تستحدث بعـد  

تلك القواعد ومن ثم فمن السـابق لأوانـه تقـديم توجيهـات بشـأن إجـراء       ممارسات فيما يتعلق ب
  التحكيم وفقاً لتلك القواعد.

 


